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المطئب التمهيدي: في المفهوم العام للسببية الجنائية 
أولاً: الأهمية القانونية للسببية 
ثأنياً: مشكلة العلاقة السببية 


المبحث الأول: ماهية نظرية تعادل الأسباب 
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المطلب الرابع: موقف القضاء الجنائي العراقي والأردني من 
النظرية 
المبحث الرابع: تعادل الأسباب في الشريعة الإسلامية 
المطلب الأول: في المباشرة والتسبب 
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المطلب الرابع: مظاهر التنافر بين الشريعة والنظرية 


قائمة المراجع 


مقدمة 

مما لاشك فيه أن البحث في العلة والسبب يمثل الخطوة الأولى للتفكير؛ 
وذلك عند طرق أبو اب المعرفة) وهو أمر لأ يقف عند حدء فالإنسان يتساءل» 
دوماء عن ( السبب ) في كل ما يرى أو يسمع حتى يصل به التساؤل إلى البحث 
في علة الحياة وسبب وجودها ... وكلما اتضعك معازف الأتسان كلما غوف أن 
لكل ظاهرة من ظواهر الحياة اكثر من سببء؛ وكلما دقق البحث كلما تكشفك له 
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أسباب جديدة ‏ أو بالأدق متجددة ‏ بعضها قريب» وبعضها الآخر بعيد . وهذا 
التساؤل عن الارتباط بين الأسباب والنتائج لا يمكن أن يهرب منه أي مفكر أو 
باحث» خصوصا وأن الأسباب لكل ظاهرة متعددة ومتنوعة» وكلما تعمق البحث 
في التفكير عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة كلما وجد أن وراء حلقة 
محدودة التفكير حلقات أخرى لتفكير غير محدود . وليس العجز عن الورصحهول 
إليها أو إلى بعضها دليلاً على عدم وجودهاء ولكن النجاح في الوصول ! 
إن السببية متلما لها أهمية في ميدان الدراسات الفلسفية» فهي لا تقل عن 
تلك الأهمية في ميدان القانون باعتباره فرع من فروع المعرفة وعلم من العلسوم 
لياه المبنية اكثر ل 0 -الطبيعية- على دراسة الأسباب والمسببات. 


يراد تنقية ل عن 9 العمل غير و الذي رتب ضرر أصاب 
الغير» عندما يشترك في أحداثه عدة أشخاص أو تساهم في إنتاجه عدة عوامل 
منها القريبة والبعيدة أو المباشرة وغير المباشرة أو المنتجة وغير المنتجة أو قد 
تكون على قدر من المساواة لا يسمح بتمييز أحدها عن الآكن شيا لآق أحدها 
مكمل لعمل الآخر وإما لان أحد تلك الأسباب لا يصلح وحده مبائة لأكمدات 
النتيجة؛ هذه النقطة بالذات هي التي ستكون مناطا لدراستنا هذهء فهي التي 


تناولتها نظرية تعادل الأسباب وتبناها كل من المشر 


قانون العقوبات وعالج أحكامها فقه الشريعة الإسلامية السمحاء. فما هو إذن 
حكم تعدد الأسباب في المسؤولية الجنائية وفقأ لنظرية التعادل؟ وما هو حكمه 
في القانون والشريعة ؟ وما هي الآثار المترتبة على الأخذ بتعادل الأسباب ؟ 
وما هو موقف القضاء العراقي وكذلك الأردني من ذلك ؟ كل هذه التساؤلات 
سيجيب هذا البحث عنها في مباحث أربعة» نتناول في الأول: ماهية نظرية 
تعادل الأسباب» ثم تنتقل إلى بيان الآثار المترتبة على هذه النظرية وذلك في 
المبحث الثاني» أما المبحث الثالث فسنخصصه لموقف قانون العقوبات العراقفي 
والأردني» لتبقى بعد ذلك دراسة نظرية تعادل الأسباب في الشريعة الإسلامية: 
وهو ما سنبحثه في المبحث الرابع ‏ ويسبق هذه المباحث مطلب تمهيدي نتتلول 
فيه المفهوم العام للسببية الجنائية. وأخيراً سينتهي البحث حتما بخاتمة نبين فيها 
الاستنتاجات والتوصياتء ومن بعدها لا يبقى لنا سوى القولء أننا أردنا من هذا 
البحث سد الفراغ الموجود في المكتبة العربية التي تنقصها أبحاث السببية 
الجنائية في القانون العراقي والأردني والشريعة الإسلامية فان نحن وفقنا فهو 
من الله جل وعزء وإلا فهو من عندنا لنرتضي بعد ذلك باجر واحد جزاءً وفاقل 
والله لا يضيع اجر المحسنين. 
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إن موضوع السببية ليس؛ في حد ذاتهء موضوعا اختص به علم القانون» 

بل هو موضوع أرسته الفلسفة العامة» حيث أن القاعدة العامة تقضي بان لكل 
شئّ سبب» فزيد من الناس يذهب يوميا إلى الكلية:؛ وذلك لغرض الدراسة 
(فالدراسة هنا هي السبب) . ووجود الليل والنهار راجعا إلى دوران الأرض 
حول نفسها (فالدوران هنا هو السبب)»؛ وهكذا في مختلف علوم الحية . . وإذا 
كانت العلوم العامة على نوعين: علوم طبيعية تشمل الفيزياء والكيمياء وعلوم 
الذرة والرياضيات وغيرهاء وعلوم إنسانية تشمل الاجتماع والجغرافية والتاريخ 
والاقتصاد والقانون وغيرهاء فإننا نعتقد أن مفهوم السببية يتسع في نطاق العلوم 
الإنسانية عنه في نطاق العلوم الطبيعية؛ بل انه في بعض الأحيان» نهد في 
بعض العلوم الطبيعية أن السبب هو ذاته النتيجة» وسبب ذلك هو عدم وجود أي 
سيب للنتيجة» استتناءً عن القاعدة العامة المذكورة أعلاه ((وهي أن لكل شسئ 
سبب)). فمثلاً : ما هو سبب في اعتبار أن : (9+1-”) ؟ السبب هو أن 
+-" حتما : والسبب يعود كذلك إلى أن الأسباب في العلوم الطبيعية تكاد 
تكون ثابتة» كما هو الحال في المثال المذكور» فلا خلاف بين العلماء عليهاء 
وهذا الكلام لا يصدقء في اغلب الأحيان» في العلوم الإنسانية» مما يعني - 
عود على بدء ‏ إن نطاق السببية أوسع في العلوم الإنسانية عنها في العلوم 
الطبيعية بحسب طبيعة كل منها . 

والسببية في القانون: إسناد أمر إلى مصدره . والسببية صفة للسبب 
الذي قيل فيه بأنه: ((مجموعة العوامل الإيجابية والسلبية التني ساهمت في 


-م ناا 


إحداث النتيجة))!' وهو في اللغة عبارة عما يمكن التوصل به إنى مقصود ماء 
وفيه سمي الحبل سببا والطريق سبباء!") لإمكان التوصل بهما إلى المقصود: وقد 
جاء استعمال السبب بهذا المعنى في فوله نعالى: ((فأتبع سببا)).7؟ ويطلق على 
اليب :في النعتى الأصتوتى: لناز(نا عن غاقدة عن الككن يحرف كرف علين 
تحققه وجود الحكم وعلى انتفائه عدم الحكم)).!؟) 

والسببية في القانون الجنائي هي في ذاتها الإسناد» وهذا الأخير على 
نوعين: 

.١‏ الإسناد المادي: الذي يقتضي نسبة.الجريمة إلى فاعل معين» وهذا هو 
الإسناد الفرد في ابسط صورة. كما قد يقضي نسبة نتيجة ما إلى فعل ما 
بالإضافة إلى نسبة هذا الفعل إلى فاعل معين؛ وهذا هو الإسناد المزدوج. "ا 
والسببية تعتبر مطابقة للإسناد المادي؛ بمعنى أن الإسناد يبدو بوصفه رابطة 
سببية بين جريمة ما وبين شخص معين.( وهذا الإسناد هو الذي يعنينا في 
البحث: 

؟. الإسناد المعنوي: هو نسبة الجريمة إلى قخص متمتع بالأهلية 
المطلوبة لتحمل المسؤولية الجناتية. والأثر الوحيد لهذا الإسناد انه إذا انتفسى 
ترتب على انتفائه عدم إمكان المسائلة الجنائية.") 


0 د.حميد السعدي . شرح قانون العقوبات الخاص ج١‏ . مطبعة المعارف بغداد .)١9175(‏ ص58. 

0( انظر الرازي . مختار الصحاح . دار الرسالة الكويت. .)١585(‏ ص .5281١‏ 

و الكهف / الآية (855). وانظر كذلك الآية (55) والآية (17) من نفس السورة . 

5( النظر د. مصطفى الزلمي. دلالات الخصوص وطرق ام.اترامط الأحكام في ضوء أصوا الفقه 
الإسلامي. مطبعة أسعد. بغداد .)١1945(‏ ص, 35. 


0 انظر د. رؤؤوف عبيد. السببية في القانون الحنائي. دار الفكر العربي, . ط"؟ . (1910/5) . صع؟. 
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". النتيجة الإجرامية. 
ل سلافة النديكة نين الشاوك والنشحةه 
4. القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي. 


فالشداصن الغلقنة الأولى مكل الزكخ 0 الأحويية: "أن العتصيين الأكسيين 
فيمئل الركن المعذوي للجريمة؛» فهو قصد جنائي إذا كانت الجريمة عمدية» وهو 
خطأ غير عمدي إذا كانت الجريمة غير عمدية. . ومن هنا تظهر أهمية السببية 
بصورة واضحة على اعتبار أنها عنصراأً لابد منه لإمكان القول بقيام المسؤولية 
الجنائية. ا ا 
وتطلاقة النينية 3ات طريحة ننادية ذلك أنها عنيلة بين كاه تن افيه 
قم لجل والتيحة ووور ها يتكقن "في ان ما إذا كان تقد من بحسنت فين 
إحداث النتيجة ومن ثم اقتضى المنطق أن تكون لها -بدورها- لابيية ا 
ويناء على ذلك يستوحي الفضيل 'برقها وبين الركن التطوي للعريمة: دبالافتلتت 
واضح بين طبيعة العلاقة السببية وطبيعة الركن المعنوي للجريمة. 
وضرورة البحث هذا يقتضينا أن نبحث مسألتين هامنين: الأولى حول 
الأهمية القانونية للسببية» والثانية مشكلة العلاقة السبنية. وقيما بلى اتفصيل ذلاك: 
أولا: الأهمية القانونية للسببية: إضافة إلى كون السببية هي التي ترب ط 
ما بين عنصري الركن المادي للجريمة؛ فتقيم بذلك وحدته وكيانه» فان لها دور 
أساسي في السياسة الجنائية» فهي وسيلة فنية للحد من نطاق المسؤولية الجنائية؛ 


د محمود نجيب حسني . علاقة السيبية في قأنون ن العقوبات . دار النهضة العربية .( 
ضرلة. 


مإ ] 


باستبعادها كل نتيجة لا ترتبط بالفعل ارتباطا سببياء ولو كان. ؛لفعل في ذاته غير 
مشروع وتوافر لدى مرتبكة الركن المعنوي المتطلب لقيام الجريمة . وإذا 
انتفت علاقة السببية فان مسؤولية مرتكب الفعل بقنصر على الشروع إذا كانت 
جريمة عمدية؛ أما إذا كانت غير عمدية فلا مسؤولية عنهاء إذ لا فروع في 
الجرائم غير العمدية:7") 
ثانيا: مشكلة العلاقة السببية: لا تثير علاقة السببية أبة مشكلة إذا كان 
فعل الجاني هو النشاط الوحيد الذي أدى إلى إحداث النتيجة الجرمية» مثال ذلك 
أن يطلق شخص الرصاص على آخر فيرديه قتيلا . إنما تثور المشكلة ويدق” 
الأمر حين تتدخل مع فعل الجاني عوامل أخرى مستقلة عنه ساهمت في إحداث 
النتيجة» وقد تكون هذه العوامل سابقة للفعل أو معاصرة له أو لاحقه عليه كأن 
يطلق الجاني عياراً ناريا على المجني عليه فيصيبه ولكنه لا يسقط قتيلا على 
الفور بل يتراخى الموت عنه فترة طويلة فتتداخل عوامل أخرى متعددة في 
. إحداثه» متل إهمال المجني عليه في العلاج أو خطأ الجراح في عملية انستزاع 
الإإصعاضعة هنةة أن اضبايته وموكن: تتدي» أى يكزورق ضفل بوقافة1 اناا رصيو 
الحكم هنا ؟ هل يسال الجاني عن قتل عمد أم عن مجرد شروع في القتل 
٠‏ باعتبار أن ذلك هو القدر الثابت في حقه؛ وانه غير مسؤول عن العوامل 
الأخرى الإضافية لان إصابته وحدها ما كانت لتحدث الوفاة آلتي 
حدثت ...؟! وللإجابة على هذا التساؤل فقد ظهرت عدة نظريات بشأن ذلك: 


1" السوجع السابق صن سه 

('] ااظر ١‏ ماهر عبد شويش . شرح قانون العقوبات(القسم الخاص,) . دار الكتب للطداعة و النشر . 

الموصل (1544) ص ١17‏ . ( وهذه المشكلة تقابل مشكلة تسلسل الآثار المشثقة عر, السلوك 
تسلسلا طويلاً فيصعب تحديد أى ي (أ ثر) منها بصح الوقوف عليه وتحديد المسؤولية عنده ) انظر د. 
جلال ثروت . نظرية القسم الخاص . ج ١‏ . جرائم الاعتداء على الأشخاص . الدار الجامعية 


ص 44. 


ومق 5ق هذه اللظطرريات ان , علاقة السببية القانونية تقوم بين السيب 
والنتيجة» ولكنها لا تقوم بين الشرط والنتيجة» ويعني ذلك أن هذه النظريات تنكر 
ل التعادل بين الأسباب 00 أي لا تقر المساواة بين عوامل النتيجة» وإنما تفرق 
بينها فتنتقي أحدها ليعد سببأء في حين تبقى سائرها مجرد شروط للنتيجة 7 . 
وتصنف هذه النظريات على مجموعتين : 

.١‏ نظريات التفرقة بين العوامل على أساس من طبيعتها وخصائصها 

الذاتية» وهي: 

نظرية العامل المتحرك: التي قال بها ((ماير))؛ ومؤدى هذه النظرية 
انتقاء العامل الذي يتمتل في حركة واعتباره سببا للنتيجة؛ أماسائر العوامل 
المتصفة بالسكون والركودء فلا قوة ولا فعالية تكمن فيهاء ومن ثم فهي مجرد 
شروط لإنتاج السبب أثره.(') 

ه نظريتا هورن وكيليس: ومضمون هاتين النظرتين هو أيضاً التفرقة 
العوامل التي تتمثل في التغير والحركة؛ والعوامل التي تتمثل في الات ساكنة» 
إلا أن هذه التفرقة يجب أن ترد عليها قيوداً إما أن يتولى الشارع أمر تفريره!ا 
بحسب رأي ((كيليس))» أو بترك أمر تقريرها للقاضي بحسب رأي 
((هورن)).!"" 


لان محمود نجيب حسني . علاقة السببية . مرجع سابق . ص 117 
0 المرج لمات . ص 53 وما بعدها . 
2 اتسين نفل الفريجه اللنائق طن #الأاوقا بهه» 


وقد وجهت إلى هذه النظريات انتقادات عدة»(!) حتى قال فيها البعض بعدم 


ب. نظريات التفرقة بين العوامل على أساس مقدار إسهامها في إحداث النتيجة 
الإجرامية وهي: 

نظرية العامل الأقوى فعالية: قال بها ((كارل بيركمير)) وتذهب إلى أن 
سبب النتيجة هو العامل الأقوى فعالية ومن ثم الأكثر إسهاما في إحدائهاء ولم 
تكن هذه النظرية بعيدة عن النقد إذ أنها تؤدي إلى حصر سبب النتيجة بعامل 
واحد وتهمل غيره؛ كما انه يصعب تحديد أي العوامل كان أقواهاء فالمسالة 
تحكمية. 9) ْ 

ه نظرية اختلال التوازن: وقال بها ((كارل بندنخ)) الذي يعرف السبب 
بأنه ((العامل الذي يتدخل في وقت كان التوازن فيه متحققا بين العوامل التي من 
شأنها إحداث النتيجة والعوامل التي من شانها الحيلولة دون حدوتها فأخل بهذا 
التوازن لمصلحة النوع الأول من العوامل فحدثت بذلك النتيجة ))» وانتقدت هذه 
النظرية» كذلك لكونها لم تقدم معيارا لعلاقة السببية» كما أن التوازن محض 
افتراض لا دليل على وجوده.©) 

« نظرية العامل الأخير: قال بهذه النظرية ((رودلف اورتمان))؛ وتذهب 
إلى أن سبب النتيجة هو العامل الأخير زمنا من حيث التدخل في التساسل 


00 والنقد الفادح لهذه النظريات أنها تؤدي إلى عدم العقاب على الامتناع أو الفعل السلبي. انظر 
د. محمد زكي أبو عامر و د. علي عبد القادر القهوجي. القانون, الجنائي. القسم الخاص. الدار 
الجامعية .)١58(‏ ص .١١‏ 

()د. محمود نجيب حسني . علاقة السببية . مرجع سابق ص 74. 

0 انظر د.ماهر عيد شويش . الأحكام العامة في قانون العقوبات . دار الحكمة للطباعة والنشسر . 
الموصل. )١110(‏ . ص 1517 . 

() المرجع السابق» الإشارة نفسها 


سق أ 


1 
ا 

| 
إٍ 
ا 
ا 
5 
ا 
ا 
ا 
ا 
: 
: 
ا 


لتق الفاما د خش ا 5 
3 ي فقا مضل ) 2١‏ ات م ا لان 


حين يمكن أن يكون العامل الأخين اقل أثرأ فى ٠‏ 

هنظرية العامل المحدد لنوع النتيجة: قال بها ((يوسف كولر)) وقد اعتمد 
من خلالها على التمييز الكيفي بين أدوار العوامل المتنوعة في إحداث النتيجة: 
وانتقاء العامل الذي تميز دوره بان كان من شأنه تحديد جنس النتيجة أو نوعها 
أو خصائصها المميزة؛ واعتباره سببهاء أما سائر العوامل فمجرد شروط لها. 


ولم تنجو هذه النظرية من شباك النقد كذلك.!") 


ج.. نظرية السببية المباشرة: 

كفني الى انف لايد أن تقوق النقكة الكمراتنة يتصيلة اتصنجا رسيي 
وماديا بالسلوك الإجرامي. فإذا تداخلت عوامل أخرى مألوفة الوقوع في التسلسل 
السببي» فان ذلك يؤدي إلى انتفاء العلاقة السببية» وهذا ما يؤخكذ على هذه 


النظرية؛ فهي تؤدي أحياناء إلى إفلات الجاني من العقاب.7؟) 


د. نظرية السببية الملائمة: ©) 
ومقتضى هذه النظرية انه متى اشترك عاملان أو اكثر في إحداث النتيجة 
الإجر امثةه وكاق اكد العاملين 'مالؤقا اومتها بأققاب نسم مماده يداف 


0 9 


(') المرجع السابق» الإشارة نفسها 

('! د. محمود نجيب حسني . علاقة السببية . مرجع سابق ص 85 وما بعدها . 

(') للتفصيل راجع د.رؤوف عبيد . السببية . مرجع سابق . ص 1 وما بعدها . 

) تنسب هذه لنظرية إلي فون كريسء ولقد لقيت بعض التعديلات على يد آخرين مثل روملين 
وتراجر حتى استقرت على صيغتها الحالية . انظر د. مصطفى الزلمي . المسؤولية الجنائية فسي 
الشريعة الإسلامية . ج١‏ مطبعة أسعد . بغداد )١1457(‏ ص58 . هامش (4). د. محمد صبحي 
نجمء شرح قانون العقوبات الأردني (القسم العام)» الظطبعة الثانية» دار الثقافة» عمانء؛ »١59١‏ 


.١١١ ص‎ 


ا 


مثل هذه النتيجة؛ والآخر عارضا أو غير مألوف لا يصل ح بحسب طبيعته 
لإحداثهاء فإنه ينبغي استبعاد العامل العارض واشتبقاء العامل المنتج لها ياعتباره 
موؤولة خلوا” وا اتظاوية قن (اللطزروك التاموومدوالفي: ل بحدياالكسسناء 
المصري لفترة طويلة»!') وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تتخلدص من سهام 
النقد(") ١‏ ا 


ه. نظرية تعادل الأسباب: 


وهي موضوع بحثنا الذي بين يدي القارئ الكريم . 


ٌ 5 اناك‎ 5 1 ١ 
. ا رؤوف عبيد . السببية الجنائية . مرجع سابق ص 45 وما بعدها‎ 
للتعرف على الانثقادذات الموج جهة إلى هذه لنظرية رأجع كتاب د. فخري عبدالرزاق الحديثي» شرح‎ 


قانون العقوبات . القسم العام» بغداد )١151(‏ . ص 7١958‏ . 


ساح لالد 


ويه 


ترجع الصياغة الأولى لهذه النظرية إلى الفقيه الألماني (بوري) في مؤلفسه 
عن ((المساهمة الجنائية)) سنة ٠145١م؛‏ والتي أخذت بها المحكمة العليا 
الألمانية» ليعتنقها بعد ذلك جانب كبير من الفقه الألماني والفقه الإيطالي.!") 

كما لا ينكر بأن انطلاقة هذه النظرية كانت -أيضا- وبشكل أساسي من 
أفكار جون ستيوارت حول السبب والذي اعتبره مجموعة النفروف اللازمة 
لتحقق النتيجة» مع مراعاة عدم التفرقة في محيط تلك النفروف بين ظرف 
7ن 

وابتعاداً عن المقدمات وإهمالا للتكرارء فإننا سوف نقصل حديثنا عن هذه 
النظرية؛ بالشكل الذي يجيب على ماهيتها في أربعة مطالب نجملها على النحو 


المطلب الأول: مدلول نظرية تعادل الأسباب. 

المطلب الثاني: تبرير نظرية تعادل الأسباب. 

المطلب الثالث: خصائص نظرية تعادل الأسباب. 

المطلب الرابع: الانتقادات الموجهة إلى نظرية تعادل الأسباب. 


(') انظر د. رؤوف عبيد. السببية الجنائية. مرجع سابق ص 78 وما بعدها. 
) المرجع السابق. ش 0 


سم 


المطلب الأول 


«* 


مدلول نظرية تعادل الأسباب 


إن مدلول نظرية تعادل الأسباب يتجلى في أن العلاقة السببية تقوم دائماً 
بين سلوك الشخص والنتيجة التي حدثت متى كان السلوك قد اسهم بوجه ما في 
إحداث هذه النتيجة؛ أي متى كان شرطا لازما لحدوثها بحيث كان من المحتم أن 
يودي تخلفه إلى تخلفهاء وكل الشروطء طبقا لمدلولهاء متكافئة» وبغفض النظر 
عن حجم أي منها ومدى إسهامه في إحدائهاء وسواء تقدم أي منها السلوك أو 
قارنه أو عقبه.(') وهنا يضرب بعض الفقه أمثلة لتوضيح هذا المدلول. فإذا قابل 
ا( غريمه (ب) في الطريق العام فتشاجرا وانتهت المشاجرة بان اعتدى (أ) 
بسكين على (ب) فقتله» ففي هذا المثال لو أن (أ) سار في طريق آخر أو لم يأخذ 
معه سكينآء أو لم يكن منحرف المزاج في ذلك اليوم بسبب تشاجره مع زوجته؛ 
فان القتل لم يكن ليحدث 7(')؛ فكل من هذه العوامل كانت شروطا لا غنى عنها 
لوقوع النتيجة» إلا انه من بين هذه الشروط كان خطأ الجاني (أ) وهو اعتداؤه 
بالسكين على (ب)؛ وإذا كانت الشروط جميعها متعادلة في سببيتها للنتيجة؛ فإنها 
أسزابا لها شفل. :و كناك إذا اعتدى شخص على آخر وطعنه بقصد قتله» ثم تقل 
المجني عليه إلى المستشفى؛ الذي شب فيه بعد ذلك حريق أفضى إلى مفارقة 


(') أنظر: د. عوض محمدء قانون العقوبات / القسم العام» دار المطبوعات الجامعية . الإسكندرية . 
صل ". د. محمد سعيد نمور» الجرائم الواقعة على الأشخاصء الطبعة الأولى؛ دار عمار» عمان؛ 
© ص 37. 

311 اسه تكن دوو الوسيط في قانون العقوبات ‏ القسم الخاصء دار النهضة العربية؛ ط 
»)١145(‏ ص 475 . وأنظر المثال الذي ضربه د. حميد السعديء مرجع سابق» ص 1ه . 


5 98 4 5 23 5 و3 يوه 
لحياة) أذ سال الجانم هنأ عن جريمه الفتل لذ حكن شد عر وام لأنه 


لولا اعتداؤه لما نقل المجني عليه إلى المستشفى.7) 

وبذلك أن 3 هذه النظرية تجعل للسببية نطاقاً 9 :نيعا بشكل يمكن معه القول 
أن حالأت انتفاء العلاقة السيبية بموجب هذا المدلول سوف تكون قليلة جداء مسا 
أن مساهمة سلوك الجاني في إحداث النتيجة تكفي لمسائلته حتى وان كانت اقل 
العوامل» فهي قد تكو دحون عادية مألوفة 0 الوقوع شاذة وقد تكون راجعه 
إلى الطبيعة أو إلى فعل المجني عليه ذاته أو إلى إنسان آخر :7" 

ممأ تَقُدم يتضح لنا أن مدلول شه النظرية واضح وبسيط وقد جساء هذا 
الوضوح تبعا الوضوح الذي اتسمدت به صدياغة النظرية يلفظها وفحوافا حيث 
أن : ((فعل المتهم الذي أل يعدو أن يكون واحدا من عوامل النتيجة يعد مساويا 
ومعادلاً في القيمة السيبية لأى عامل ١‏ آأخر أي كانت درجة فعاليته أو أهمية دورهة 


1 
لو 


كه 


في إحداث النتيجة)).! 


(') انظر : الدكتور ماهر عبد شويش /.القسم العام» مرجع سابق» ص .١19‏ 

7 انظر في هذا المعنى؛ د. محمود محمود مصطفى . شرح قانون العقوبات ‏ القسب! فمهام» دار 
النهضبة العربية القاهرة» »)١545(‏ طء١١»‏ ص 388 . وكذلك د. علي حسين الخلف و د. سلطان 
الشاوي المبادئ العامة في , قانون العقويات . جامعة نغداد (11487) . ص 101 


دي 


ا 0 


عدم 31 


المطلب الثاني 
تبرير نظرية تعادل الأسباب 


يذهب أنصار نظرية تعادل الأسباب إلى القول بان الفروق وأوجه الخلاف 
بين العوامل التي لا يمكن إنكارها من حيث المنطق المجرد وواقع الأحوال؛ 
الإنساني» ويقول بعض الفقهأ'! في تفصيل ذلك أن ((الإنسان لا يستطيع أن يخلق 
جميع عوامل النتيجة» فذلك ما يجاوز قدرته» ولذلك فان أقصى ما يستطيعه أن 
يبعث في ثغره بين مجموعة عوامل النتيجة التي توافرت من قبل (أي قبل 
ارتكابه فعله)» إذ أن هذه الثغرة هي التي تجعل العوامل السابقة عاجزة عن 
إحداث النتيجة» فيملاً الإنسان هذه الثغرة يفعله ثم يسيطر عن طريقه علسى 
مجموعة العوامل ويوجهها إلى إحداث النتيجة» فتصير سببية هذه العوامل جميعاً 
منسوبة إلى فعله. ووفقاً لنظرية تعادل الأسباب» فإن أي فعل إنساني يمكن أن 
يعتبر سبيا للنتيجة إذا أملاً هذه الثغرة فدبت بذلك الفعالية في مجموعة العوامل؛ 
وتحركت القوانين الطبيعية التي من شأنها إحداث النتيجة» فهذه القوانين كانت 
قبل الفعل في حالة سكون» وكان تحركها بارتكاب الفعل ومن ثم يكون حدوث 
النتيجة راجعاً في حقيقته إلى ارتكاب هذا الفعل)). 

وقد انتفدت هذه الحجة ( أو هذا التبرير) فوصفت بالتناقضء فهي تقرر أن 
سبب النتيجة هو مجموعة العوامل التي شاركت في إحدائهاء ثم تعود لتقررء 


ا أه 1 كبن" اال نقتم ل عار الوم او ا 0 ١11ل‏ اه 
جر اخاراىء بال سيلبا السديجة شو اسل شامل لعتى ده ومن نيلها فهل الجائي 


لق 


د. محمود نجيب حسنى» المرجع السابق .ا ص الماع 


1١ 5‏ 
3 ا 45 إفكء : 8 
الذي الب ده ادديتيا ألسيدد َّ العو أمل الآخر ىو يبيب دا محصسيمة ون 0 0 


وت 


86 


و4 يذلك د يبدو أن كل من الشقين يتضمن عدم صحة الجن وتفاديا لهذا الأنتقاد لجا 


ا 


بعض أنصار هذه النظرية من المحدثين إلى القول بحجة أيسط من ذلك؛ فقالوا 
بأ كة وسار لاون اجسع الدورائل الت مناهست فر احداة: الشركة ومعيدد هد 
المساواة كونها جميعا لازمة لإحداث النتيجة على النحو الذي حدثت به ذلك إن 
انتفاء أحدها يؤدي إلى انتفاء النتيجة.(') وبناءاً على ذلك فقد اصبح معيار تطبيق 
النظرية متمكلاً بالعبارة التالية: 0 الفذل هنبا الضيسة إذا كان قدلقة داقن 
عليه عدم حدوث النتيجة)) أما ذا كان انعدام أو ” تكلضي الفعل لو وؤدر؟ قنسي تيم 
على حدوث النتيجة التي وقعت فهي كنا بعالك كدر به عم جا مش 
النظر عن فعل الجاني؛ فهذا دليل على أن النتيجة كانت نهاية مجرى أسباب 


أخرى سوى فعل الجاني.!"ا 


ثالاً على ذلك ويقول ((يصيب شسخص قائد 
قارب في نهر دجلة بجرح يسير ليس من شأنه أن يعوقه عن القيام بعمله العلدي 
في التجديف وصيد السمك؛ فتهب عاصفة فينقلب القارب ويموت ذلك الشخصء» 
في هذه الحالة تعد علاقة السببية منتفية بين الجرح والوفاة» ذلك لان الوفاة كانت 
واقعة حتما ولو لم يأت الجاني فعله؛ على انه إذا اثبت أن الجرح أعجز قائد 
القارب عن التجديف بحيث لم يستطيع مقاومة العاصفة لتفادي خطرها فعلاقة 
السببية قائمة بين فعل الجاني والوفاة)). ومن هنا نستنتج أنه إذا تدخل في 


ويضرب أحد الفقهاء!'! مثا 


(') أي هو سبب لسببيتهاء وعليه يصبح الفعل سببا لسبب النتيجة» وحيث أن سبب السبب هو بدوره 
: سبب» فان ما ينتهي إليه الاستنتاج السليم هو أن الفعل سبب النثيجة. انظر د. محمود نجيب 
حسني. شرح قانون العقوبات ‏ القسم العام . دار النهضة العربية . القاهرة (ا51١)‏ ص 587, 

أنظر : د. ماهر سي شويش . القسم العام . مرجع سابى ص 133. د. محمد صبحي نجم» مرجع 
فنا و 1 

(')د. السعيد مصطفى السعيد . الأحكام العامة في قانون العقوبات )١19157(‏ . ص .5١١‏ 


التسلسل السببي بين فعل المتهم والنتيجة الحاصلة سبب طارى, فانه يشترط لنفي 

العلاقة السببية بين الفعل والننيجة؛ أن يكون ذلك السبب الطارئ مستققلاً عدن 
السلوك الإجرامي وكافيا بحد ذاته لإحداث النتيجة الإجرامية. أي أن ش-رطي: 
(الاستقلال والكفاية) في السبب ضروريان معا لتحقق انتفاء العلاقة السببية وفقاً 
لمضمون نظرية تعادل الأسباب . 


147 وارة الكل عم ام 
ريرى بعض الفقه!" إن غاية الأمر تكمن : 


ا وإنسائية هسم الأسباب الطلبيعية 8 | عد أل ؛ الذثي جه ١‏ 50 تسمال امسق و ليتها - 55 ع 
4 1 »ان 3 5 3 
كان هس الأسيافب 11 اك 4 أذا تعددت ثأاق ال سنأ .ا الأنسا ذيك و أحدأنث التتئيجصسة 


أخر 22 طبيعية قفسام تمسر :إلا بالأسياب 


0 


0 . 1 3 5 5 
زان محمد زكي أبو عامر وله علي عبد القادر القيوجي ٠‏ مر جم سايق هيل /17. 


ما 


0 


يذهب أحد الفقهاء!'! إلى القول: (إن دظرية تعادل الأسباب نمثل أهمية 
بالنسبة لجميع نظريات السببية» إذ تقدم العنصر الأول في كل معيار لعلاقة 
السببية» وهذا العنصر يتعين أن تتطلبه كل نظرية ثم تضيف إليه عناصر أخرى 
إذا كانت لا تقنع به: فنظرية تعادل الأسباب تقرر معيار علاقة السببية في ابسط 
صورة له؛ إذ تفيمه على مجرد كون الفعل أحد عوامل النتيجة دون أن تتطلب 
فيه صفات أو خصائص معينة. ويعني ذلك أن كل نظرية للسببية لابد أن تسلم 
بنظرية تعادل الأسباب» وتعترف بصحتهاء ثم تقرر عدم كفايتهاء وتبحث عما 
تضيفه إليها)) ويمكن تلخيص أهم خصائص نظرية تعادل الأسباب بالآتي: 
.١‏ تتميز هذه النظرية بالبساطة والوضوح؛ وذلك وفقا داهجو اكور 
أعلاه. 
؟. تتميز بسهولة تطبيقهاء إذ ما على الباحث إلا التأكد من كون سلوك 
الفاعل أحد عوامل النتيجة. فان ثبت ذلك اعتبرت علاقة السببية قائمة 
وإن لم يتبت ذلك انتفت تلك العلاقة.!") 
". إنها تعتمد على المنطق المجرد اعتمادا كاملأء ومن ثم فهذه النظرية 
منطقية إلى ابعد حدود 1ن 
4. إنها تعتمد على حقيقة نفسية تحدد موضع القوة الس ببية في الفعل 
الإنساني؛ بحيث ترجح ذلك الفعل على بقية العوامل التي شاركته في 


(') د. محمود نجيب حسنيء علاقة السببية . مرجع سابق. ص 0 
(') المرجع السابق ص ٠١‏ وكذلك ص 537 .١‏ 


(') المرجم السابق ص .١44‏ 


اك 
1 
١‏ 


إحداث النتيجة» ذلك أن هذا الفعل 0 عن وعي وإدراك» كقاعدة 
عامة:() 
5. إنها توفر للمجتمع حماية في أوسع نطاق تسمح به قواعد السببية» فهي 
توسع من نطاق السببية ثم من نطاق المسؤولية الجنائية تيعماً لذلك؛ 
فتكفل توقيع العقاب في جميع الحالات التي تقتضصي فيها مصلحة 
المجتمع ذلك(" 
5. وأهم خصائص هذه النظرية إنها ((موضوعية)) لان معيارها قائم 
على عناصر موضوعية. !"ا 
ويكفي هذه النظرية موضوعية ما قاله عنها أحد الفقهاء) في أنها 
((النظرية التي تقدم المعيار الصحيح لعلاقة السببية» ذلك أن المعيار الذي قالت 
به يثبت إن فعل المتهم كان أحد عوامل النتيجة الإجرامية...؛ وانه لو لم يكن هذا 
الإسهام أي إسهام فعل المتهم- فإن النتيجة ما كانت تحدثء ...» وهذا القدر 
يكفي لاعتبار علاقة السببية متوافرة بين الفعل والنتيجة. ولا يعترض على 
استلهام معيار علاقة السببية من نظرية تعادل الأسباب بان نصيب الفعمل من 
الإسهام في إحداث النتيجة قد يكون محدوداء وانه قد تسهم في إحداث النتيجة 
عوامل اشد من الفعل خطورة واكثر منه فعالية. ذلك إن فعل المتهم ‏ بما 
يتصف به من وعي وغائية ‏ يكتسب سيطرة على مجموعة عوامل النتيجة 
فيوجهها في المنحنى الذي يبتغيه)). 


(') المرجع السابق ص ١45‏ 
(") المرجع السابق ص41 ١‏ 
(') المرجع السابق ص 5١‏ 
“اوهو الدكتور محمود نجيب حسني . المرجع السابق . ص 40١‏ . ف 5599 . 
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الانتقادات الموجية الى نظرية تعادل الأسباب 


وجهت الى نظرية تعادل الأسباب انتقادات عديدة» وبعض هذه الانتفادات 
من اليسير رفضهء إذ لم يستند إلى فهم صحيح للنظرية؛ ولكن بعض الانتقفادات 
أصاب ما قد يعد من مواطن الغموض في النظرية؛ فكان ذو قيمة علمية. وفيما 
يلي إجمال لأهم الانتقادات الموجهة إلى هذه النظرية: 

.١‏ يؤدي الأخذ بهذه النظرية إلى الاصطدام يبعض نصوص القانون» ذلك 
أنها تساوي بين الفاعل والشريك باعتبار أن سلوك كل منهما يعتبر 
سبباً للنتيجة مادام قد اسهم في حدوثهاء وبذلك يلزم إنكار كل تفرقة 
بينهماء في حين أن القانون يفرق بين الفاعل والشريك.!") 

ونحن نرى أن هذا النقد لا مبرر له؛ ذلك انه إذا كانت السببية تعادل نشاط 

الفاعل بنشاط الشريك؛ فان القانون الذي يقرر العقاب عليهما يجعل منهما 
نشاطين مختلفين» لذلك فمن المتصور أن يقرر القانون تعادل فعلي الفاعل 
والشريك من حيث اعتبارهما سببين للنتيجة الإجرامية ثم يقيم التفرقة بينهما 
على أساس من اعتبارات مستمدة من الركن المعنوي للجريمة» وهذا الركن لا 
كنا له و سي 1" 

.٠‏ إنها تؤدي إلى عد المحرض على الانتحار مسؤولاً جنائيا عن الوفاة 
على اعتبار أن فعله هو سببها.7") 


(') انظر : د. ماهر عيد شويش . مرجع سابق . القسم العام ص١١٠‏ 
(') انظر في مثل هذا المعنى د. محمود نجيب حسني . العلاقة السببية . مرجع سابق . ص 57 ١‏ 
(') انظر : د. ماهر عبد شويش . مرجع سابق . ص 5١١‏ 
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وهذا الانتقاد ظاهر البطلان بعد أن اقر المشرع عقوبة المحرض على 
الانتحار»!') فقد نصت المادة (504) من قانون العقوبات ذي الرقم ١١١‏ لسسنة 
١68‏ على انه ((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض 
شققصا أن ماعدويابة وسيل خلى"الانكهار “قات «الانتكار تناه على لقان وتكون 
العقوبة الحبس إذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه)). وباعتقادنا إن سبب معاقبة 
المشرع المحرض على الانتحار هو أخذه بنظرية تعادل الأسبابء فلولا 
التحريض لما تم الانتحار وهذا مستنتج من عبارة (بناءاً على ذلك) أي بناءاً على 
التحريضء وبذلك فان المشرع العراقي قد خرج باستثناء عن القواعد العامة 
بالمساهمة الجنائية التي تقضي بان مسؤولية الشريك مستمدة من مسؤولية الفاعل 
الأصلي كنتيجة لقاعدة أخرى مقتضاها إن إجرام الشريك مستمد من إجرام 
الفاعل الأصلي» ولا يعد الشريك مجرما إلا إذا كان الفاعل الأصلي كذلك من 
فعله» في حين أن المنتحر لا يعد مجرما فمن باب أولى أن لا يعد الشريك كذلك؛ 
إلا أن الأخذ بالنص السايق يقضي بخلاف ذلك استثقاء وتطبيقاً لنظرية تعادل 
الأسباب. 
". إنها تؤدي إلى اتساع نطاق السببية وهذا يستتبع اتساع نطاق 
المسؤولية الجنائية.!') وباعتقادنا إن هذا الانتقاد غير سليم في ذاته 
لأسباب منطقية؛ منها: 


(') نصت المادة (74؟) من قانون العقوبات الأردني رقم ١7‏ لسنة ١15‏ على ما يأتي: 
(أ- من حمل إنسان على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة )8١(‏ عوقب 
بالاعتفال المؤفت. 
ب- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين 
وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين). 
') انظر في تفصيل هذا الانتقاد والدفاع عنه بشدة . د. عوض محمد . مرجع سابق . ص 59 ٠١‏ 
ص"47 ٠‏ . وكذلك د. محمود نجيب حسني» علاقة السببية . مرجع سابق . ص ١47‏ . 
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طارئ» كفاية السبب الطارئ واستقلاله عن فعل المتهم؛ فإذا لم يكن 
ذلك لمشت كافنا لتحد 1ك التفطة ولو ايك ممتتقات عن قشاع التيناتي» 
فان الجاني يسأل عن النتيجة الإجرامية» حيث أن حكم سبب النتيجة 
يضيق من نطاق المسؤولية وإلا فهو كحكم سبب النتيجة في 
الأحوال الأخرى. 

ب. ليس من المنطقي أن نقول أن الجزء يؤثر على الكل فقطء بل إن 
التكين بحل شتحيم ايصياء #الكل يؤل" علق 'الحس ل » ويعسيم حكسينه 
عليه. فبما أن العلاقة السببية هي عنصر ضمن أربعة عناصر 
تحتويها المسؤولية الجنائية» فاتساعها لا يؤثر على اتساع المسؤولية 
الجنائية» إذ لا بد أن تشارك في هذا التأثير العناصر الأخرى. في 
حين أن القول باتساع نطاق المسؤولية الجنائية يؤدي بنا إلى القفول 
بان كل عنصر مكون لها قد اتسع نطاقه تبعأ لاتساع نطاقها لأسباب 
قد تعود إلى السلوك أو النتيجة أو حتى توافر الركن المعنوي الذي 
ليس له علاقة بالسببية. 

4. والنقد الأساسي الذي وجه إلى نظرية تعادل الأسباب هو غلبة 
((المنطق المجرد)) عليهاء مما يعني بالتالي ضعف طابعها القانوني» 
وفحوى هذا النقد أن هذه النظرية قد صدرت عن الاعتبارات غير 
القانونية التي تحكم مشكلة السببية» وأغفلت الاعتبارات القانونية في 


ذا الشحان: فخا يذللة تعزوية “داق كمه كانونية عدوي ةا 


(') انظر محمود نجيب حسني . علاقة السببية . مرجع سابق . ص (ويدذصب البتعض الب 
الاكتراث بالنقد على هذه النظربة وبتهمها بعدح المنطقية مع نفسها). انظر 2 محسد مصطفى 


القللي . مرجع سابق . ص١1؟‏ . 


ويضيف بعض الفقه!') بأن ((هذه النظرية لا تتفق مع طبيعة علم القانون 
فهو بوصفه علما اجتماعيا يجب أن لا يستعير من العلوم الطبيعية أفكاراً لا تتفق 
مع الطبيعة الإنسانية للأقعال)). 

ومع ذلك؛ فإن مثل هذا النقد غير كاف لهدم النظرية أو لتبرير العدول 
عنها إلى غيرهاء فتحديد القيمة القانونية لماديات الجريمة وإبراز مسائر 
الا تارجات امورارة لجار وبين بار علاقسنة السنسيبية 
بمفردهاء! " بل إن البحث فيها يكون في إطار نظرة ششمولية لجملة العناصر التي 
تقوم عليهاء الأمر الذي يعني أن التوصل إلى أي حكم عسبر نظرية تعادل 
لمات ل يكس في فحواء إلا المضامين والثابت اكانونية؛ والتي مجه لحيا 
ل الأساس من الارتكاز إلى المنطق والسعي -بشتى الوسائل الممكنة- إلى ما 
هو أدنى إلى لكل والعي اجون لاح 1و ا ا لا جه إلا تدا 
شكلياء إذ أ إذ أنه لا يمس جوهر ومضمون النظربة. فضلاً عن أن التسليم يمثل هذا 
النقد قد لا يعني إلا عدم القبول بأي نظرية تتولى تحديد معيار الرابطة السببية, 
فجميع النظريات المحددة لذلك المعيار -كما سبق- لا بد لها من التسليم ابتداء 
بمضمون هذه النظرية» لتتولى بعد ذلك إضافة وتعديل ما تراه مناسباً. وبعبارة 
أخرى فإن عدم الالتزام بنظرية تعادل | الأسباب قد لا يشكل إلا إرباكاً وخلخلة 
لأحد أركان ١‏ المسؤولية الجنائية. 


ا ا ا 10 

لاا ٠‏ أحمد فتحي سرور ٠‏ مرجع سابق .اص 7ه , 0 00 

وى نظام توفيق المجالي» شرح قانون العقوبات» القسم العام؛ دار الثقافة النشر والتوزيع: عمسان 
4 ص١0‏ 2. 


إن تطبيق نظرية تعادل الأسباب -إذا ما قورن بتطبيق غيرها من 
النظريات- يقود إلى اتساع كبير في نطاق العلاقة السببية؛» مما يؤدي بالضرورة 
إلى اتساع ملحوظ في نطاق المسؤولية الجنائية فهي تعترف بهذه العلاقة بمجرد 
كون هذا الفعل عاملاً -أيا كان- من عوامل النتيجة الإجرامية» ولو كان إسهامه 
ف إحداثها قليلا» بل ولو اتصف تدخله في التسلسل السببي بالصفة العارضة. 
وتعترف هذه النظرية كذلك بعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية ولو 
تدخل في التسلسل السببي عامل شاذء بل ولو تفوق إسهام هذا العامل - على 
نحو ملموس ‏ على إسهام القال وتنك نيذه العلافة اما وار تسا مدق 
المحتمل أو الممكن تدخل عامل يحول دون <دوث النتيجة (كعلاج طبي أو عمق 


جراحي) ولكن هذا العامل لم يتدخل فحدثت النتيجة؛ أو و حتى لو كان عدم تدخله 
راجعا إلى إرادة المجني عليه نفسه. ولكن مهما اتسع نطاق علاقة السببية وققا 
لنظرية تعادل الأسباب» فان لهذا لا ا وتتمئثل هذه 
الحدود في النظريتين الآتيتين 

وا 
الفاعل والنتيجة الإجرامية قد تنتفي وتصبح كأن لم تكن إذا تدخل في التسلسل 
السببي بين السلوك والنتيجة سبب طارئ؛ كان مستقلا استقلالا تاما عن سلوك 
الفاعل» وكافيا بحد ذاته لإحداث النتيجة. 

؟. نظرية انقطاع العلاقة السببية: وهذه النظرية تفترض إن العلاقفة 
السببية متوافرة بين سلوك الفاعل والنتيجة الإجرامية» وتفترض انه قد تدخل في 


1١ ! إل‎ 


اللساسسل) السببي بعد ارتكاب الفعل عامل توافرت فيه شروط معينة» منهاء كون 
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ذلك العامل فعل إنساني صادر عن إرادة مميزة حرة؛ وان ذلك كان عمديا. إذ 
كرون من كان هذا التدخل انقطاع علاقة السببية بين فعل المتهم والنتيبجة 
الإجرامية؛ فتعتبر كما لو كانت غير متوافرة ابتداء.(١)‏ 
والفرق بين النظريتين واضح. فالانقطاع يفترض سببية توافرت ثم 
عرض لها ما يقطعهاء أما الانتفاء فان العلاقة السببية لم تتوافر ابتداء.١")‏ 
ومهما يكن من أمرء فان السبب الطارئ الذي يتدخل في التسلسل هو 
سبب اجبني بالنسبة إلى المتهم؛ وهو يؤدي إلى انتفاء علاقة السببية بتوفر 
شروظ معردة تكرر العامة أو يؤدي إلى انقطاع علاقة السببية بتوافر شضروط 
معينة أيضناًء!") ذكرناها قبل قليل» والسبب الأجنبي يتمثل فيما يلى؛ 
.١‏ القوة القاهرة. ا 
قعل القير. 
*. فعل المجني عليه. 
فقد تشترك القوة القاهرة مع سلوك المتهم في إحداث النتيجة الإجرامية. 


ع 


وقد يشترك شخص آخر مع المتهم في إحداث تلك النتيجة» سواءً أكان اشتراكه 
فاقيا علي الاين الس لج العنائوة أم لحل لاس القر اقب ف ويه ويرك 
المجني عليه بفعله مع فعل المتهم في إحداث النتيجة الإجرامية . كما أن من 
المتصور في بعض الفروض» أن يجتمع فعل كل من المتهم والمجني عليه 


د. محمود نجيب حسنيء علاقة السببية» مرجع سابق . ص ١27‏ . ص :١ 4١‏ 


('' المرجع سابق . ص7١‏ وكذلك ص 1507. : 

0 ولا يعني ذلك أن تدخل السبب الأجنبي يؤدي إلى انتفاء العلاقة السببية أو انقطاعهاء إذ أن الأصل 
وفق لنظرية تعادل الأسباب» إن العلاقة تبقى قائمة» إلا إذا توافرت شروط الانتفاء أو الانقطاع. 

9 التوافق هو مجرد توارد خواطر الجناة علي ارتكاب فعل معينء بانصراف إرادة كل واحد منسهم 
إليه بصورة مستقلة عن إرادة الآخرين. د. ماهر عبد شويش» الأحكام العامة. مرجع سابق. 
ص9١"‏ ؟. 
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المطلب الأول 
اجتماع فعل المتهم والقوة القاهرة 


إن أثر اجتماع القوة القاهرة بفعل المتهم؛ لا يتعدى أحد أمرين هما: 
.١‏ عدم انتفاء علاقة السببية» وهذا مأخوذ من المدلول العام لنظرية 
تعادل الأسباب حيث إنها تعادل ما بين الأسباب . 
". انتفاء العلاقة السببية؛ حيث تنتفي تلك العلاقة إذا ما كانت القوة 
القاهرة وحدها كافية لإحداث النتيجة التي حصلت,؛ وعلى أن تكون أيضاً مستقلة 
عن السلوك الذي أتاه المتهم استقلالاً تاماً. 
أما الانقطاع فلا يتصور وجوده هنا لان من أحد شروط تطبيقه هو أن 
يكون السبب الأجنبي الداخل في التسلسل السببي ((فعل إنساني)) والقوة القاهرة 
لا تكون قطعاً ناشئة عن فعل إنساني. 
ولغرض تفصيل الآثار التي تترتب على اجتماع سلوك المتهم بالقوة 
القاهرة ومشاركتها في إحداث النتيجة الإجرامية » يجب أن نميز كما ميز بعض 
الفقهء(') بين حالات ثلاث : 
.١‏ الملابسات الطبيعية التي قد تصاحب سلوك المتهم 
؟. المضاعفات الطبيعية للإصابة . 
". حالة المجني عليه الصحية . 
وفيما يلي تفصيل لأحكام كل حالة: 


0 د. رؤوف عبيد . السببية في القانون الجنائي . مرجع سابق . ص8 . انظر كذلك مؤلفه في 


السببية الجنائية . مرجع سابق . ص79 . 
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أو الم أبسات الطد معي اند ى قد تصاحب سلوك 8 قفر 
ا تأثير لهذه الملابسات على العلاقة السببية 9 7 وفق نظرية تعادل 
الأسباب» حيث أن هذه الملايسات لم تكر ن لتحدث أو لا قيام | المتهم بأئيان سلوكة 


الكسه أ كم لمث وكأست سار لاق سا لمم لتقف ره أزلك يه نان 8 
م جل أشي : : فهو سبب امسيبيتياء لذلك فهو سيب اليج الإلفلاعيية ل 0 


كانت تلك الملابسات اشد أثراً من سلوكه الإجرامي ما دام انه هو الذي هيا 
الظروف الملائمة لقيام مثل هذه الملابسات. كما لو ألقى المتهم بالمجني عليه من 
ش فوق قنطرة النهر كاشدداً إغر أقه فم ي الماع قصدم هذا الأخير تأسفل القنطرة إثناء 
مقوظة هنا أذ إلى تكنين حبجيته فماش نهذ القيفبة:!17إ3 يكسون' الهم 
مسؤولا عن الوفاة. وإن كان سببها هو الاصطدام بأسفل القنطرة وليس كما 
زاح قنع اتعلنا :جناي خليةبالقك نين قل المقو لصوو ممه لقيذم 
الملاسة الطبيعية الذلك فهو سَببٍ لما يتركب غل ذلك اللبسن من نتنائج. هذا 
الحكم سليم جداً حيث أن المتهم لم يقم بفعله إلا من اجل إزهاق روح المجنسي 
عليه, لذلك فهو مسؤول عن وفاته ما دام انه أراد ذلك. ويصدق هذا القول كذلك 
فيما لو كانت الجريمة غير عمديةء!) إذ لا تأثير للملابسات الطبيعية على 
الرابطة السببية بين خطأ المتهم والنتيجة التي حدثت بل أن تأثيرها قد يقتصر 
أحياناء على انتفاء الركن المعنوي للجريمة» وهذا لا يخص بحثنا. 
ثانياً: المضاعفات الطبيعية للإصابة 

3 كثيراً ما يُحدث المتهم بالمجني عليه إصابة تكون بطبيعتها غير قاتلة» 
ولكن قد تحدث مضاعفات طبيعية لهاء على الرغم من خسن العلاج والمبادرة 
إلبهء بحيث لا يمكن إسنادها الى إهمال من أحد ولا من فعله العمدي» فتعتبر هذه 


(') مشار إليه في كتابي د.رؤوف عبيد . المرجعين السابقين . ص 21 صل 51٠‏ على التوالي . 
و انظر د. رؤوف عبيد. جرائد اللا علداء على الأتتخاص والأموال دار لأؤكر اأعرراي وى 0 ١‏ 


ا 


المضاعفات أمراً مالوقا ف المي القاوى [الاتسون ومن جتن سات 
النزيف» وتسمم الجروح, والجلطة الدموية وغيرها.. وهذه المضاعفات ليس من 
شأنها أن تنفي العلاقة السببية بين سلوك المتهم والنتيجة التي حصلت؛ حتى ولو 
كان هناك إهمال عادي مألو ف في علاج المجني عليه فهذا الإهمال العمادي لا 
غيره جاء كنتيجة لسلوك الجاني واصبح بحد ذاته سببا للوفاة» لذلك فالسلوك 
سببا لهذا الإهمال العادي» وهذا سبب للوفاة بموجب التعادل بين الأسباب. وإذا 
كان الأمر كذلك عند وجود إهمال عادي مألوف» فما بالك إذن» فيما لو انتفى في 
الإصابة حتى مجرد الإهمال أو الخطأ:(١)‏ 


ثالثا: حالة المجني عليه الصحية 

قد يكون المجني عليه وقت إصابته ضعيف المقاومة لأسباب سابقة على 
الاعتداء عليه مثل ضعف بنيته أو تقدمه بالسن؛ وهذه الحالة لا تنفي علاقة 
السببية بين فعل المتهم والنتيجة الإجرامية؛ ولو كان لحالة المجني عليه الصحية 
التأثير الأعظم في إحداث النتيجة. وتطبيقاً لذلك فان إحداث جروح بالمجني عليه 
يعتبر سببا لموته؛ ولو كان قد ساهم مع الجروح فسي إحدائه ضعف صحة 
المجني عليه أو مرض خطير يعاني منهء وثبت انه كان لهذا العامل الدور 
الأساسي في إحداث الموت:(3) 

مما تقدم يتضح لنا أن اثر اجتماع فعل المتهم والقوة القاهرة» يتمثل فسي 
عدم التأثير على العلاقة السببية بين سلوك المتهم والنتيجة الإجرامية. ذلك أن 
القوة القاهرة, وان كانت في بعض الأحيان مستقلة عن سلوك المتهم؛ إلا أنها لم 


لان رؤوف عبيد .السببية في القانون الجنائي . المرجع السابق . ص ٠ ١‏ ( وبناء على ذلك فان 
إحجام المجني عليه نفسه عن إجراء عملية خطيرة تقتضيها حالته المرضية التي نشأت عن 
الجريمة؛ لا يقطع علاقة السببية ) انظر د. جلال شروت ٠‏ المرجع السابق . ص ١١5‏ . والمثال 
الذي ضربه . 


د. محمود نجيب خسني . علاقة السببية . مرجع سابق . ص 47 . 


تكن لوحدها كافية لإحداث النتيجة. ومع ذلك فإنه متى ما ثبت ان القوة القاهرة 


وق 


المتهم» عد ذلك الإثبات بمثابة نفي للعلاقة السببية بين سلوك المتهم والنتيجة 
التي حدثت. 


الطلب الثاني 
اجتمام فعل المتهم وفعل الغير 


لعل الأثر الذي يترتب على اجتماع فعل المتهم وفعل الغيرء لا يتجاوز 
أحد النتائج التالية: ٠‏ 

.١‏ عدم التأثير في العلاقة السببية: إذ يحصل ذلك عندما يجتمع فعل 
المتهم العمدي مع فعل الغير العمديء أو عندما يجتمع خطأ المتهم مع خطأ 
الغير» وسواء في ذلك أن تجمع بين ذلك شخصين رابطة المساهمة الجنائية أو 
أن يعمل كل منهما بشكل منفرد؛ حيث أن الأسباب متعادلة فكفل من المتهم 
والغير يكون مسؤولا عن النتيجة الإجرامية؛ ويصدق هذا الحكم فيما لو تداخلت 
عوامل ترجع إلى امتناع الغير عمدا عن التدخل بجانب فعل المتهم العمدي. 

؟. انتفاء العلاقة السببية: حيث تنتفي تلك العلاقة إذا ما كان فعل الغسير 
كافيا لوحده لإحداث النتيجة الإجرامية» وكان مستقلا استقلالا تاما عن سلوك 
المتهم. 

". انقطاع العلاقة السببية: إذ تنقطع تلك العلاقة إذا ما كان فعل الغير 
أجريمة عمدية» وكان فعل المتهم جريمة غير عمدية . أي انه إذا اصدر فعل 
عمدي من الغير بجانب خطأ المتهم, قام ذلك الفعل بقطع الرابطة السببية بين 
خطأ المتهم والنتيجة الإجرامية ٠‏ وبناء على ذلك فان فعل المتهم العمدي يقطضع 
.:. إلرابطة السببية بين فعل الغير غير العمدي والنتيجة الإجرامية, وذلك بتطبييق 
ممسياع النشانة نا نكن اها 

وإذا كان لابد من تفصيل الأحكام السابقة فالأمر يبتغي التمييز بيسن 
الحالات التالية: 
.١‏ اجتماع فعل المتهم العمدي مع فعل الغير العمدي. 


21 اجتماع فعل المتهم العمدي مع امثنا 3 الغير العمدي 5 
1" اجتماع فعل المتهم العمد دي م 
5. اجتماح ِ خطأ المتهم مع فعل الغير العمدي. 
© اجتماع خطلا المتهم مع امتناح الغير العمد 
1. اجتماع خطأ المتهم مع خطأ الغير. 
وفيما يلي تفصيل لهذه الحالات: 


أولا: اجتماع فعل المتهم العمدي مع فعل الغير العمدي 

الأصل هنا التعادل بين الفعلين فكل من المتهم والغير مسؤول عن النتيجة 
الإجرامية؛ إلا أنه استثناء ‏ يؤدي اجتماع فعل المتهم العمدي مع فعل الغير 
العمدي إلى: 

أ. انتفاء العلاقة السببية بين فعل المتهم والنتيجة الإجرامية: وذلك عندما 
يكون فعل الغير العمدي كافيا بحد ذاته لإحداث النتيجة ومستقلاً عن فعل المتهم 
انكل تايا ينتان ذلك ىيحيل الدثيم السمض عليه جك لككيرة م يقسيين 
هذا الأخير إلى بيته كما كان يفعل لو أنه لم يصب فيهاجمه عدوله لا صلة له 
بالمتهم فيقضي عليه؛ فعلاقة السببية؛ طبكا لنظرية قعادل الأمجا جين قعل المتهم 
والوفاة» تعد غير متوافرة.!") 

ب. انقطاع العلاقة السببية بين فعل المتهم والنتيجة الإجرامية: (عند 
مؤيدي نظرية الانقطاع من أنصار نظرية تعادل الأسباب)» مثال ذلك: إذا أطلق 
(أ) النار على عدوه (ب) في مكان منعزل كالضحراء بنية قتله ‏ فأصايه 
بجراح خطيرة؛ وتركه في هذا المكان» ثم جاء مجرم ثان هو (ج ) يحمل 
للمجني عليه عداوة كذلك» فانتهز فرصة وجوده في هذا المكان فأطلق عليه النار 


كىن علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي سر شع سأبق 11 


فقضى عليه» في هذه الحالة يقول أنصار نظرية (( انقطاع العلاقة السببية)) أن 
فعل (ج ) قد قطع علاقة السببية بين فعل (أ) ووفاة (ب) فلا يسأل (أ) إلا عن 
شروع في قتل» في حين يسأل (ج) عن جريمة قتل تامة.(0). 


ثانيا: اجتماع فعل المتهم العمدي مع امتناع الفير العمدي 

ابتداء تقول انه لا محل هنا لتطبيق نظرية (انقطاع العلامة السببية) لان 
من شروط تطبيق هذه النظرية وجود فعل إنساني عمديء وهذا الفعل ينبغفي أن 
يكون إيجابياً لا سلبياً. وأثر هذا الاجتماع يتمثل في الحالتين الآتيتين فحسب: 

.١‏ التعادل في المسؤولية بين فعل المتهم العمدي وامتناع الغير العمدي: 
وهذا الأثز متحقق فيما لو كان الامتناع عن التدخل من الممكن توقعه» كما لو 
أضاي أحد«الكاف شك بجراح عمدية ولكن بغير نية قثله ثم سلمه لأعدائه 
. كي يضمدوا له جراحه وهو يعلم انهم لن يضمدوهاء فمات المجني عليه من 
. جراء امتناعهم عن تضميد جروحه. فان علاقة السببية تبقى قائمة يين سلوك 
:.التجارح ووفاة المجني عليه؛ فيعتبر كل من الجارح والممتنع ‏ إذا كان ملزم 
بالتشكل حت نوو عن وفاة المجروح؛ لان كل من الجارح والممتنع أراد 

النتيجة الإجرامية فينبغي أن يتحمل وزرها.!") 

". انتفاء العلاقة السببية: وهذا الأثر متحقق فيما لو كان الامتناع عن 
التدخل من المتعذر توقعه» كما لو قام أحد الجناة بخطف إنسان مريض وبحاجة 
إسعاف عاجل ثم سلمه إلى شخص لا يعلم أن يضمر له شراً. فتصادف إن كان 
هذا الأخير عدوا للمجني عليه فامتنع عن إسعافه بنية قتله فتوفي المجني عليه 
من جراء عدم إسعافه وتضميد جراحه؛ حيث يكون الجاني الأول هنا مسؤولاً 
عن جريمة الشروع في قتله إذا توافرت لديه نية قتله» ويكون الجاني الثاني 


(')د. محمود نجيب حسني . علاقة السببية . . مرجع سابق . ص 79 
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ااا دان ل 6 11 ااا 5 اي لإ ا ا د أله 
مسبوؤوق ل صن حريمعة قَتلْكُ حعمدا. 7 والعلة قي هذا الحكم أل سيا 9 الغير كان 


ثالثا: اجتماع فعل المتهم العمدي مع خطأ الغير 
وهنا لا جدال في أن العلاقة السببية تبقى قائمة بين فعل المتهم العمدي 
والنتيجة الإجرامية. 


رابعا: اجتماع خطأ المتهم مع فعل الغير العمدي 
الأصلء وفقا لنظرية تعادل الأسباب أن العلاقة السببية تبقى قائمة بين 
خطأ المتهم والنتيجة الإجرامية؛ إلا أن فعل الغير العمدي قد يترتب عليه أحد 
.١‏ انتفاء العلاقة السببية بين خطأ المتهم والنتيجة الإجرامية؛ إذا ما كان 
هذا الفذل عاقيا لوكذه لإكداظ"التفيحة ومستكلا عن بخطا المدهم: 
.١‏ انقطاع العلاقة السببية» وهذه هي الحالة الغالبة» ما دام أن فعل الغسير 


خامساً: اجتماع خطأ المتهم مع امتناع الفير العمدي 

وهذه الحالة شبيهة بالحالة الثانية» وفيها لا محل لتطبيق نظرية انقضاع 
العلاقة السببية. والأثر الغالب لهذه الحالة هو انتفاء العلاقة السببية بين خطأ 
المتهم والنتيجة الإجرامية متى ما توفرت شروط الانتفاء من كفاية واس تقلال» 
وإلا كان التعادل فيما بين خطأ المتهم وامتناع الغير العمدي لا مفر منه في 
هده الكالة. أنضنا: 


1') المرجع السابق» الإشارة نفسها . 


سادساً؛ اجتماع خط المتهم مع خطا الفير 
أي أن كل من فعل المتهم وفعل الغير يعد خطأء وفي هذه الحللة تسند 

النتيجة إليهما ويعتبر كلاهما مسؤولا عنهاء() أي أن الأثر متمثل بالتعادل ما 
بين الأسباب ولا مجال هنا أيضاًء لتطبيق نظرد ية (انقطاع العلاقة السببية) لعدم 
وجود الفعل العمدي من الغير» إلا انه من المتصور -ولكن باحتمال ضعي ف- 
إن تطبق نظرية (انتفاء العلاقة السببية) إذا توافر في خط أ الغير الاسستقلال 
والكناية. 

. هذا ويجب الإشارة إلى أن هذا الفرض كثيراً ما يتحقق في نطاق حوادث 
“القتل الخطأء وا لإصابة الخطأ من جراء أعمال الهدم و 0 وكي فظاق طبو لات 
:العمرورء. كما قد تتعدد الأخطاء في نطاق العلاج الطبي.(') 


22س 
لله المرجع السابق ٠ص‏ 5غ ؟ 


سار د 


ولعل تفصيل أحكام اجتماع فعل المتهم وفعل المجني عليه يتطلب التميز 
بين حالتين تتمثل أولهما بتداخل خطأ المجني عليه أو فعله العمد في الجرائم 
العمدية. وثانيهما بتداخل خطأ المجني عليه أو فعله العمد في الجرائم الغير 
العمدية. وذلك على النحو الآتي: 


أولا م المجني عليه أوفعله العمد في الجرائم العمدية 

لجرائم العمدية» هي الجرائم التي يتعمد الجاني ارتكابها بانصراف إرادته. 
إلى السلوك ا والنتيجة الإجرامية» ومن أمثلتها جرائم القثل العمد 
والإيذاء العمد والخطف والحريق العمد والسرقة والاحتيال!'! والجاني في خذه 
الجرائم أراد السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية . فاجتماع خطأ المجني عليه 


مع فعل الجاني العمدي لا يمنع أن يتحمل هذا الأخير وحده المسؤولية» فالفعل 
العمدي أقوى من الخطأء واجدر أن يعتبر سببا كافيا للنتيجة!"'! كما أن الحكم 
يبقى على ماهيته حتى وان صدر من المجني عليه فعل عمدي أدى إلى إحداث 
النتيجة بالاشتراك مع فعل المتهم» لان فعل المتهم المتعمد أولى بإسناد النتيبجة 
إليه من فعل المجني عليه وإن كان عمديأء وتطبيقاً لذلك فانه إذا قصر المجني 
عليه في العلاج تقصيراً يسيرا أو فاحشا أو .متسداء أو'النخا في ذلك إلى أساليب 
بدائية بحيث اسهم الخطأ أو التقصير أو العمد مع فعل المتهم في إحداث النتيجة 
الإجرامية فان علاقة السببية لا تنتفي بين هذا الفعل والنتيجة.29) 


(') انظر د. ماهر عيد شويش . الأحكام العامة . مرجع سابو . ص 571 
(') د. رؤوف عبيد السببية . مرجع سابق . ص +١‏ 


ويمكن أن يكون لنظرية انقطاع العلاقة السببية مجال للتطبيق في ) هذا 
الفرض بشرط أن يصدر فعل عمدي من المجني ي عليه يستغرق الفعل العمدي 


الذي صدر من الجاني. ونحن تنرى أن مدى هذه الإمكانية ضيق. 00 


ثانيً: تداخل خط المجني عليه أوفعله العمدي في الجرائم غير العمدية 

الجرائم غير العمدية» هي الجرائم التي يقوم ركنها المعنوي على الخطأً 
غير العمدي وبالتالي لا يتطلب القانون فيها تحقق ودين وفيها 
تنصرف إرادة الجاني إلى السلوك دون النتيجة الإجرامية() والأصل هنا 
التعادل بين الأسباب فيسأل المتهم عن الجريمة ل اثشترك معه خطأ المجني عليه 
في إحداث نتيجتهاء ' إلا أن خطأ المجني عليه قد يؤثر على ١‏ العلاقة السيبية ين 
.. خطأ المتهم والنتيجة » فينفي تلك العلاقة إذا كان وحده كافيا لإحداث النتيجة 
1 وكان مستقلا عن خطأ المتهم؛ وهنا يسأل المتهم فقط في حدود خطثه ولا يكون 
0 التو حصياة: 

خيرا فإن اشتراك خطأ | المتهم مع الفعل العمد للمجني عليه في إحداث 

0 ي,أغلب الأحيان إلا إلسى توسيع نطاق تطبيق 
نظريتي (الانقطاع) و(الانتفاء).(”) 


آ ل 
"أ والمثال الذي نستطيع أن نضريه على هذه الحال النادرة هو المثال الذي ضريه د. محمد مصطفي 
القللي (إن زيذا احدث بعمرو إصابة قاتلة وظل عمرو يعاني الأم شديدة من جرائها فآثر المسوت 
على حياة الألم وانتحر) (د. . محمد مصطفى القللي . مرجع سابق . ص 8؟) .فهنا تداخل فصل 
الى عل و إسو متام ف لي :با مسي ل 
فعل (عمرو) علاقة السببية بين فعل (زيد) والوفاة. 
انظر د. ماهر عبد شوبيش . الأحكام العامة ٠‏ مرجع سابق . ص لام 
انظر في مثل هذا المعن «د. رؤوف عبيد #اجراتم الاحتداء.:. مرجع سابق . ص .4١‏ 


ا 


ب الرايع 
اجتماع فعل كل من امهم والغير والمحدى هلية 


إن قراءة متأنية للمطلبين السابقين» توصلنا إلى معرفة اثر اجتماع فعل كل 
من المتهم والغير والمجني عليه. فاجتماع هذه الأفعال الثلاثة يؤدي -كقاعدة 
عامة- إلى تعادل هذه الأفعال في تحمل المسؤولية» على أن ذلك لا يعني انه لا 
محل لهذا الفرض في نطاق تطبيق نظريتي (انتفاء العلاقة السبيية) أو (انقتضاع 
العلاقة السببية). 

وقد لاحظنا عند بحث المطلبين السابقين» انه لابد من التفرقة بين الجرائم 
العمدية من جهة وبين الجرائم غير عمدية من جهة أخرىء وتأسيساً على ذلك 
فإننا سوف نختط لأنفسنا في هذا المطلب؛ الخطة» التي تبنيناها في المطلبيسن 


السابقين: 


أولا: في الجرائم العمدية 

وهنا يجب التميز بين أربعة فروضء نبحثها فيما يأتي: 

.١‏ اجتماع فعل المتهم العمدي وخطأ كل من المجني عليه والغير. وهذا 
الاجتماع لا تأثير له على العلاقة السببية بين فعل المتهم العمدي والنتيجة 
الإجرامية» ما دام أن المتهم قد أراد النتيجة الإجرامية فهو يتحمل وزرها وأن 
اشترك معه خطأ من الغير والمجني عليه. 

؟. اجتماع فعل المتهم العمدي وخطأ الغير وفعل المجني عليه العمسدي. 
وكاانها لاقاقى معن الفلظة ادي بو فك التي الممشى راتحي 
الكهر افقةو ولك دل المنعتي عليه العمدي قد يؤدي إلى انتفاء العلاقة السسبنية 
مكن ما كان كافيا لوحذه الإأحدات- النتيجة وكان'مستقلا عن سلوك المكسهم: وقيد 


دإ هد 


يؤدي كذلك؛ إلى انقطاع الر ابطة السببية» لكسن مدى احتمال وقوع ذلك 
-باعتقادنا- ضعيف 

. اجتماع فعل المتهم العمدي وفعل الغير العمدي وخطأ المجنيى عليه 
الأصل هنا التعادل بين الأسباب فكل من المتهم والغير مسؤول عن النتيجة 
الإجرامية» وخطأ المجني عليه هنا يهمل من التسلسل | السببي. أو بحسب تعبسير 
محكمة النقض المصرية أن المتهم مسؤول في صحيح | القانون عن جميع النتائج 
المحتمل حصولها في ا ا ا ا 
العلاج أو الإهمال فيه ما لم يكن متعمدا في تجسيم المسؤولية.!') إلا انه من 
الممكن أن يؤثر فعل ١‏ الغير العمدي على العلاقة السبيبة بين فعل ١‏ المتهم العمدي 
والنتيجة الإجرامية الحاصلة وذلك بانتفاء العلاقة أو بانتقطاعها. ففعل الغير 
ا ل ا ل 
دد اوع اا كايا واه كان كاد عو تارك ليت التي 

ان ال و العلاقة ! لسببيةا 
ومثال ذلك أن يصيب شخص آخر بجراح خطير خطررة فيفك امب يس من 
بيته كما كان يفعل لو نهل يصب فياجمه ثاء ذلك حدو له لاصلة له الاوز 
وطعتي فلبا كد الجايدة قة السببية بين فعل المتهم الأول والوفاة منتفقية لوجود 

فعل الغير الثاني؛ وذلك لكونه كافيا بحد ذاته لإحداث ما حدت» ومستقلاة عن 
سلوك المتهم. 

كما أن فعل الغير العمدي قد يقطع العلاقة السببية وفقا لمذهب ١‏ انقطاع 
العلاقة السببية ‏ الذي يضيق من الاتساع الذي تفرره نظرية تعادل الأسباب؛ 
فمثلاًء وكما في المثال السايق: يضيب فحكضن اكر ان بجراح خطيرة قم يذهب 
حفر ا م و ل ان 


نقض 1917/11/85 . أحكام النقض س4 رقم 7+١‏ ص ؟لاء نقلا عن د. رؤوف عبيد . جرائم 
الاعتداء . مرجع سابق . ص .64 
انظر د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي . مرجع سابق . ص 47 ١‏ 


0 


المجني عليه إلى قريبه الطبيب لغرض العلاج؛ فيهاجمه في الطريق عدوله لا 
صلة له بالأول فيقضي عليه فهنا العلاقة السببية لا يصدق معها القول بانتفائهاء 
و اليف الخطارية وم عاق دقفا عن تورك" المقود إلا قد لبى يقد قينا 
لإحداث النتيجة» فلولا الجراح لما ذهب المجني عليه إلى, بيت قر يبه الطييب» 
ولو لا ذهابه هذا لما هاجمه عدوه؛ فهنا ووفقا لنظرية تعادل الأسباب- يكون 
الجارح مسؤولا أيضا عن الوفاة؛ إلا أن تطبيق نظرية انقطاع العلاقة السببية 
يؤدي إلى القول بان المتهم -الجارح- غير مسؤول عن الوفاة وإنما مسؤول ففط 
عن جريمة الجرح المتعمد؛ وذلك لتداخل سلوك إنساني عمدي في التسلسل 
السببي. 

ومن الجدير بالذكر أن اجتماع فعل المتهم العمدي مع فعل الغير العممسدي 
يؤدي إلى أن يُسأل كل شخص عن نتيجة جريمته دون أن يؤتر أحدهما على 
الآخرء بموجب القاعدة العامة في تعادل الأسباب؛» ولكن قد يرتيط المتهم مع 
الغير برابطة المساهمة الجنائية» فعندئذ يسأل كلاهما عن النتيجة الإجرامية التي 


از 


؛. اجتماع كل من فعل المتهم العمدي وفعل الغير العمدي وفعل المجنسي 
عليه العمدي؛ وحكم هذه الحالة هو نفس حكم الحالة السابقة . ويضاف إليه أن 
فعل المجني عليه العمدي هنا قد يؤدي إلى انتفاء العلاقة السببية بين فعل المتهم 
العمدي والنتيجة الإجرامية التي كان هو محلها متى ما كان فعله كافيا لإحداتهاء 
ومستقلا عن فعل المتهم؛ مثال ذلك؛ لو أصاب المتهم المجني عليه بجراح 
جسيمة اشترك معه في إحداثها شخص آخرهء وقام المجني عليه بعد ذلك 
بالإتتحان :“فاخ ننة١‏ الانتمان إذا كان سقلا حن سلوك النتهم وكنان كافينا 


لإحداث الوفاة. فإنه يعد سببا لانتفاء العلاقة السببية. وليس هذا نحسب بل أن 


ص35 وكذلك د. رؤوف عبيد . السببية . مرجع سابق . ص 5861؟. 


ام-2 


فعل المجني عليه العمدي قد يؤدي إلى انقطاع العلاقة السببية متى ما توافرت 
شروط ذلك؛ إلا أن ذلك لا يحدث إلا في نطاق محدود وضيق. 


ثانيا: في الجرائم غير العمدية 

وهنا يجب التمييز كذلك بين أربعة فروض هي 

اجتباء هنا راق الكلو زالارر راسد باد #وخنا لاوجاك 

لتطبيق نظرية التعادل بين الأسباب. أما نظرية انقطاع العلاقة السببية فلا مجال 
لتطبيقها هنا لعدم وجود فعل عمدي. إلا انه من الممكن تطبيق نظرية الانتفاء 
متى ما كان خطأ الغير أو المجني عليه -كلاهما أو أحدهما- كافيا لوحده 
لإحداث النتيجة ومستقلا عن سلوك المتهم. 

". اجتماع خطأ المتهم وخطأ الغير وفعل المجني عليه العمدي: أن لتغير 
وصف فعل المجني عليه من الخطأ إلى العمد تأثير في العلاقة السببية بين فعل 
المتهم والنتيجة الإجرامية يتمتل في الانتفاء ‏ وهذه هي الحالة الغاية حار 
الاتتطاع- في مجالات محددة ‏ متى توافرت الشروط الواجبة لقيام كل من 
الحالتين» فمثلاء يريد شخص الانتحار فيخرج إلى الطريق السريع ويرمي بنفسه 
تحت عجلات سيارة تسير بسرعة تجاوز ما هو مقرر قانونا فتلقيه إلى عرض 
الطريق ثم تأتي سيارة أخرى تسير بالجهة المعاكسة لما هو مقرر قانونا فتدهس 
المجني عليه بدون قصد من سائقها. فهنا فعل المجني عليه العمدي. يصدق معه 
القول؛ بأنه قد أدى إلى انقطاع الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية. 

". اجتماع خطأ لفتو ونال أشن عند و وكا شط عي وا 
هناء لخطأ المجني عليه على العلاقة السببية بين خطأ ١‏ النكهم والشكة اللحر امي" 
بل أن الذي يؤثر على تلك ١‏ العلاقة هو فعل الغير العمده ي» فهذا الفعل قد ينفي 
تلك العلاقة | و قد يقفطعها بشكل يجعل من المتهم مسؤولا فقط عن خطئه دون 
النتيجة الإجرامية» مثال ذلك: إذا اصطدم المتهم بالمجني عليه -اللذين كانا 


لت 5 عَم 


يمشيان فوق جسر شير مسيس- فأدى الإصطدام غير المتعمد إلى وقو 3 المجنسي 
عليه ل النهر» إلا أن شخصا كان يحمل عداوة مخ المجني عليه 0 سمخ امك لماك 
وأطلق النار على المجني عليه وهو في النهر وذلك بقصد قتله: فالمتسهم غسير 
مسؤول عن النتيجة الإجرامية» لأن فعل الغير قد قطع العلاقة لسببية بين فعله 
ووفاة المجني علية. 

4. اجتماع خطأ المتهم مع فعل الغير العمسدي وفعل المجني عليه 
العمدي: ولهذه الحالة حكم الحالة السابقة» يضاف إليها أن فعل المجني عليه 
العمدي؛ قد يؤدي -إضافة إلى فعل الغير العمدي- إلى انتفاء العلاقة السببية أو 


انقطاعها عند توافر شروط كل من هذه أو تلك. 


دهم 0 


أقد نظم المشرح العراقي العلاقة يون السلوك الإجر امي والنتيجة الإجرامية 
في قانون العقوبات النافذ»(') حيث تبنى نظرية تعادل الأسباب كقاعدة عامة» مسع 
أنه لم يأخذ ببعض مضامينها عند تنظيم بعض الأحكام؛ وعلى العكس من ذلك 
كان موقف قانون العقوبات البغدادي الملغى؛ إذ لم يكن يتضمن نصا خاصا ينظم 
بموجبه العلاقة السببية.97) 

أما المشرع الأردني فإن موقفه إزاء نظرية تعادل الأسباب لم يكن يسير 
في اتجاه واحدء فهو -من حيث المبدأ- لم ينظم معياراً محددا للعلاقة السببية في 
قانون العقوبات: إلا أنه وفي الوقت نفسه ذهب إلى استلهام بعض أحكقام تلك 


التطرية قينا لقص يعطان البذر الم وهي خوائم اللقل .و الإيذاء النقسيودين 01 


ولما أكان هذا ! التباين وا الاختلاف في مواقف المشرعين» فإن التساؤل الذي 


- 


ا و تنظيم معيار 


ع 


دد العلاقة ١‏ لسببية من جدمف وبعبارة أخرى» هل ا 26 [|غ كمة أن تمل 


ع 


ا 11100 »أم أن ترك هذا 
الأمر للفقه والقضاء أجدر بالتأييد؟ ْ 

لعل الإجابة على هذا التساؤل لم تكن بعيدة أيضاً عن التباين والخلاف في 
المواقفء فقد انقسم الفقه في ذلك إلى رأيين: 


(') أنظر المادة (5؟) من قانون العقوبات العراقي. 
') أنظر د. عبد الستار الجميلي» جرائم الدم؛ الجزء الأولء الطبعة الثانية» مطبعة دار السلامء بغدادء 
15 ص1١ .١‏ 


17 أء 35 
(7) أنظر المادة (©5؟) ه 


الرأي الأول: يرى بعض الفقهء!') إن موضوع العلاقة السببية هو من 
عمل الفقه والقضاءء لا.من عمل الشرع. حيث أن وضع معيسار في صلب 
القانون للعلاقة السببية يشل القاضي ولا يعطيه المجال للتحري من الأسباب 


الحكد نالثال نما نكنة ؛ العدالة فاه أ دنا أده مك :؟ القات عاد لا عمل الل» ا 
و الحمحسم باساني م بما ينقق واتعدانكة كان إزادنا ال بخرون مستي دا حمسنكن يهم 


فمر' فمن الخير أن تترك له الحرية في التقدير ليستعمل معها فطنته وعقله مسترشدا 
بواقع الحياة وبحصيلة التجارب. 

| الرأي الثاني: يرى بعض الفقه»!') انه لا اعتراض من أن ينظم القانون 
هذا الموشنوع 340 تروط قن شطزنه تله أن يسنن إلى حلم لاني متف طايه 
دون أن يقضي قضاءا تاما على حرية القاضي. ٠‏ ويرى أن وضع تعريف للسببية 
بنص تشريعي له مزية إيضاح نية وأضعه في تعريف مدلولها وغلق الباب دون 
خطر الآراء المتطرفة؛ بما قد تؤدي إليه من حلول بدورها متطرفة.7©) 

رأينا في الموضوع: نحن نؤيد الرأي الثاني وسندنا في ذلك مبدأ شرعية 
الجرائم والعقوبات الذي لم يظهر إلا ردا على تعسف القضاة وتحكمهم.9©) 
وتعليل ذلك أن العلاقة السببية تعتبر عنصرا من عناصر الركن المادي للجريمة 
وان انتفاء هذه العلاقة يؤدي إلى انتفاء الركن المادي للجريمة ومن ثم إلى 
اعتبار الجريمة كأن لم تكن؛ فهل يجوز أن يترك للقاضي مثل هذا الأمر 
الخطيرء والذي يستطيع بوساطته أن يحرم ما يشاء من الأفعال ويبيح ما يشاء 

من الجرائم؛ بشكل يقود معه إلى انتهاك أهم مبدأ في القانون الجنائي؛ إلاوهو 
د الشرعية. 


') ومنهم الدكتور عبد الستار الجميلي . المرجع السابق . ص ٠١5 ٠١١8‏ 
١١‏ وتقهم الاكترن رؤوف ضيه السية > مرجم انق + صن وما بعدها 
") المرجع السابق . ص١١‏ ؟ 


(') انظر : د. ماهر عيد شويش . الأحكام العامة . مرجع سابق . ص 59 


ات 


أيه 


1 2 أن هذا لا يعني القضاع بالمر 5 على -5 ب القاضي فلل أن للشساضي 
حرية غير مطلقة في ذلك لذلك وبناع على مأ تقدم فان المشرع العراقي قد 
و فق في تنظيمه للعادقة السببية بخصر خاص 0 في القانو نْْ النافد. و غلئ العكس همسق 
قانون العقوبات البغدادي والمشرع الأردني الذي لم ينظم تلك العلاقة إلا فيما 
يتعلق ببعض الجرائم فحسب. 6 

وبعد هذه المقدمة فإننا سوف نفصل حديثنا عن نظرية تعادل الأسباب في 
القانون العراقي والأردني في أريعة مطالب يمكن توزيعها على النحو الآتي: 

المطلب الأول: مدلول السببية في قانون العقوبات العراقي والأردني. 

المطلب الثاني: مظاهر التوافق بين القانون والنظرية. 

المطلب الثالث: مظاهر التنافر بين القانون والنظرية. 

المطلب الرابع: موقف القضاء الجنائي العراقي والأردني من النظرية. 


المطلب الأول 
مددول السببية في قانون العقوبات العراقي والاردني 


. -لم يعرف المشرع العراقي السببية الجناتية» بل انه اقتصر على تنظيم 
حكمها:»“ومدلول السببية.في القانون العراقي لا يعدو عن كونه إسناد الجريمة 
إلى شخص معين . وهذا يكون عندما تكون هناك علاقة سببية بين الفعل الذي 
اقترفه الشخص وبين النتيجة الإجرامية» لذلك فإن المشرع العراقي يقول في 
مدن الشرة الأولق عن النادة (55) من قانون العقوبات (لآ يسأل شخص عنسن 
جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي) أي أن العلاقة السببية تعد منتفية بين 
سلوك ذلك الشخص والنتيجة الإجرامية التي لم تكن بحد ذاتها نتيجة لسلوكه 
الإجرامي بوجه عام . وهنا يثار التساؤل الآتي : هل إن كل شخص غير 
مسؤول؛ عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي» مسؤولية كاملة ؟ لا بد أن 
الإجابة أدنئ إلى النفي منه إلى القبول فالمسؤولية الجنائية تقوم -كقاعدة عامة- 
على عنصر السلوك؛ الذي يعده القانون جريمة» وليس على النتيجة الإجرامية» 
ولعل ذلك ما يفسر تنظيم القانون لأحكام الشروع. لذلك فإننا نلاحظ أن المشرع 
العراقي رجع وقال في الفقرة )١(‏ من المادة (5؟) عقوبات ( أما إذا كان السبب 
أي السبب الذي ساهم معه- كافيا لوحده لإحداث نتيجة الجريمة؛ فلا يسأل 
الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه)؛ فهذه العبارة هي الجواب على 
التساؤل الذي طرحناه أعلاه. 
وإذا كان الأصل أن المشرع العراقي» من خلال نص المادة (9؟) 
عقوبات» قد اخذ بأحكام نظرية تعادل الأسباب» فان مدلول السببية في قانون 
العقوبات العراقي هو ذاته في هذه النظرية» كقاعدة عامة . أما الاستتثناء فان 
المشرع العراقي قد ابتعد بعض الشيء عن إحكام نظرية تعادل الأسباب وذلك 


“د 
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في الققرة الثانية من (3؟) عقوبات»؛ عندما أراد أن يضيق من النطاق الواسسع 
للمسؤولية الجناتية الذي أقرت به تلك النظرية» فضيقة بان اكتفى بشرط كفاية 
السبب الطارئ دون شرط الاستقلال؛ لإمكان انتفاء العلاقة السببية ب ين سلوك 
الجاني والنتيجة الإجرامية» وكان المشرع العراقي موفقاً جدا في ذلك . إلا أن 
ما يؤخذ عليه في الوقت نفسه هو سوء الصياغة القانونية» وما لهذه الصياغة من 
اثر في تحديد الأصل والاستثناء» فكان من الأجدر بالمشرع العراقي أن يجعصل 
النص القانوني ليا حسب الآتي: 
((1. لا يسأل شخص إلا عن الفعل الذي ارتكبه؛ إذا لم تكن الجريمة 
نتيجة لسلوكه الإجرامي. 
لكنه يسأل هن الجريمة: ولق كان قددساه مع سارك الإجرامي فسي 
إحداثها سبب آخر لم يكن لوحده كافيا لإحداث نتيجة الجريمة» وسواء 
كان ذلك السبب سابق أم معاصر أم لاحق لسلوكه الإجرامي ولو كان 
يجهله)). 
حيث أن الفقرة )١(‏ تمثل الأصل وهو عدم المسائلة وفقا لنظرية تعادل 
الأسباب. 
والفقرة (؟) تمثل المسائلة وهي الاستثناء عن القاعدة العامة المذكورة في 


وإذا كان» ما تقدم به الحديث» هو التوضيح الفنهي لمدلول العلاقة السيبية 
في القانون العراقي» فإننا يجب أن نشير إلى ما ذكرته المذكبرة الإيضاحية 
لمشروع قانون العقوبات المنشورة في العدد الأول من مجلة يوان التدوين 
القانوني لسنة 23١171‏ حيث أعطت هذه المذكرة الإيضاح التالي عن المادة 
(1): (') ((لا مقابل لها في القانوني العراقي') والمصريء تقابل المادتين 
(' نقلا عن د. محمد نوري كاظم . شرح قانون العقوبات . القسم الخاص . ساعدت وزارة الإعلام 

على نشره؛ بغداد 51/97 ١‏ )ا ص 5 

(') يقصد به قانون العقوبات البغدادي الملغي . 


لاسو 


)4١950(‏ من القانون الإيطالي والمادة )5١(‏ من القانئون السوري والمادة 
)5١4( .‏ من القانون اللبناني. وقد اقر الفقه والقضاء المبدأ الذي تضمنته هذه 
الماثة وهو وجوب توفر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. فمن يض رب آخر 
' يسأل عن العاهة المستديمة أو الموت الذي ينتج عن الضرب ولو كان قد ساهم- 
في إحداك ذلك أسباب أخرئ سابقة أو معاصرة أو لاحقةء غلم الجاني بها أو لم 
يعلم كمرض 'أؤ حادث فجائي طارئ . أما إذا اثبت أن أي سَببْ من هذه 
الأسباب كان كافيا بذاته لإحداث الجريمة وان الفعل الذي قارفه الجاني لم يكن 
له اثر في إحداتها أو التعجيل في حدوثها فلا يسأل في هذه الحالة إلا عن الفعفل 
الذي ارتكبه وحده . وتطبيقاً لهذه المادة يسأل الضارب عن الوفاة لو كان 
المصاب قد أهمل علاج نفسه مما أدى إلى وقاته)). ١‏ 

أما المشر برع الأردني فقد ترك أمر تحديد معيار علاقة السببية إلى الفقه 
والقضاء إذ أنه لم ينص على معيار يككدجيةا الخضوض» إلا أن ذلك وإن كان 
يصدق على الأحكام العامة من قانون العقوبات» إلا أنه لا ينطبق على جميع 
نصوصه فقد خرج المشرع عن صمته فيما يتعلق بتحديد ذلك المعيار ليورد 
حكاماً خاصاً بجرائم القتل والإيذاء المقصودين» حيث نصت المادة (ه5؟) من 
قانون العقوبات على ما يأتي: (إذا كان الموت والإيذاء المرتكبان عن قصد 
نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله؛ أو لانضمام سيب 
منفصل عن فعله تماما عوقب كما يأتي: 
ظ "1< بالأقفال الثاقة عذة 9 فلن عن ترات ل سي 

عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة. 
3 - بتخفيض أية عقوبة مؤقئة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يمستلزم 
عقوبة غير الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة). 

ولعل المتقصي لفحوى هذا النص لايجد جل صعوبة تحول بينه وبين 

. اكتشاف مضمونه ومحتواه؛ فالمشرع الأردني تبنى من خلال ها النص نظرية 


اع "د 


تعادل الأسباب دون غيرها من النظريات» فهو يقيم المسؤولية الجنائية للفاءأ 
بناء على وجود رابطة السببية بين الفعل المرتكب والنتيجة المتحققة حتى وإن 
ساهمت مع تلك الرابطة أسباب أخرى كان لها دور في إحداث النتيجة. وبعبارة 
أخرى؛ فإن نص المادة السابق لا يلزم القاضي بالبحث في الأسباب لاختيار أو 
انتقاء أحدها لتحميله وزر النتيجة؛ فجميع الأسباب التي ساهمت في إحداث 
النتيجة لا يجب إغفالهاء وبالتالي فهي متكافثة ومتساوية في نطاق العلاقة 
السببية. وسواء أكانت تلك الأسباب سابقة أم معاصرة أم لاحقة لفعل الجاني 
بشوظ أن بكو الفاعل جاهلا بها ولعل العلة من وراء تحديد المشرع لمعيار 
تلك العلاقة في جراتم القتل والإيذاء المقصودين لا يعود إلى خطورة هذه 
الجرائع فحسبء بل ولحساسية ودقة المسائل التي قد تثيرها هذه الجرائم؛ فلم 
يشاء المشرع الأردني بهذا الصدد بالذات ترك تحديد تلك العلاقة للقضاء فتولى 
هو بنفسه أمر تحديد ذلك( ش 

وإذا كان المشرع الأردني قد تبنى نظرية تعادل الأسباب(') -حسب 
مفهوما التقليدي (في ظاهر النص)- فيما:يتعلق بجرائم القتل والإيذاء 
المقصودينء فإن ذلك لا يعني بالضرورة إنكازه للنظريات التي أدخلت تعديلا 
عليها كنظرية انتفاء العلاقة السببية أو انقطاع العلاقة السببية؛ فالمادة (ه4*) 
من فانون العقوبات تتطلب ارتباط الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد بالفعل 
الذي أتاه الفاعل وإن اشتركت معه في ذلك أسباب أخرى مستقلة وغير كافية 
لإحداث النتيجة بمفردهاء أما إذا ما تحقق وجود أسباب مستقلة وكافية يحد ذاتها 


') أنظر: د. كامل السعيد» شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني والقانون المقارن» الطبعة 
الثانية» دار الفكرء عمان» صش١7١.‏ د. نظام المجالي» المرجع السابق» ص”197. 

() أنظر عكس هذا الرأي: د. نائل عبد الرحمن صالح؛ محاضرات في قانون العقوبات (القسم العام)؛ 
الطبعة الأولى» دار الفكر: عمان: 1595: 171 د. محمد علي السالم عياد الحلبي» رح 
قانون العقوبات الأردني (القسم العام)» الطبعة الأولي» مكتبة بغدادي» عمان» 157١؛‏ ص44 ؟. 


مساج إل 


لإحداث النتيجة فإن: تلك العلاقة تعد منتفية وذ وباقائي لا يسأل الفاعل في مثل هذه 
الحالة إلا في حدود الفعل الذي ارتكبه. 1 1 

شيم عنما سيق مات المشرع الأردني حاول تبني موقفاً وسطياً بين. 
النظرزيات والمواقف التي اتجهت نحوها القوانين والفقه والقضاءء فهو لم يشاء ٠:‏ 
إلزام القاضي بإحدى تلك النظريات في الأحكام العامة من قانون العقوبات» إلا . 
أنه وفي :الوقث نفسه عاد ليحدد معيار العلاقة السببية في الجرائم التي قد تشكل. 
المجال الأوسع لتطبيقهاء وهي جرائم القتل والإيذاء المقصودين؛ ولعل المثشضرع 
الأردنئي حاول من خلال ذلك تجنب سهام النقد التي وجهت إلى كل من نظرية 
تعادل الأسباب.-التي رجحها المشرع على غيرها في بعض الأحيان- وغيرها 
من النظزيات المحددة لمعيار العلاقة السببية» لا سيما وأنه لم ينص على إمكانية 
انتفاء أو انقطاع العلاقة السببية كذلك؛ ولعل ذلك ما يفسر أيضاً تخفيف المشرع 
للعقوبة المفروضة على الجاني حال ارتكابه لجرم كان لأسباب مستقلة أخرى 
دور في إحداثها. ' 
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مظاهر التوادة لق بين القانون و النذا 


عند حديثنا عن ماهية نظرية تعادل الأسباب وجدنا أن هذه النظرية ترتب 
حكما خاصا بحالة انتفاء الرابطة السببية بين سلوك المتهم والنتيجة الإجرامية 
مفاده» إن هذه الرابطة أو العلاقة تنتفي إذا تداخل في التسلسل السبيق سببا طاركطء 
كان وحده كافيا لإحداث النتيجة الإجرامية ومستقلا عن سلوك المتهم استقادلا 
تاماً. إلا أن القانون العراقي قد اشترط الكفاية دون الاستقلال لإمكان القول 
بانتفاء العلاقة السببية.!') وهنا تبدو نقطة الاقتراب بين موقف القانون العراقفي 
ونظرية تعادل الأسباب» إذ أن مجرد اعتبار السبب الطارئ كافيا لوحده لإحداث 


النتيجة يفضي إلى اعتبار العلاقة السيبية فين سلوك المتهم والنتيجة الإجرامية 


ولكن نقطة اقتراب» بل تطابق» موقف ا القانون لعن عراقي مم ع نظرية تعادل 
الأسباب تبتدئ عند نص الفقرة )١(‏ من المادة (5؟) عقوبات . حيث قررت بان 
مساهمة سبب آخر مع سلوك الجاني في إحداث النتيجة لا يؤثتر على العلاقة 
السبيية حتى ولو كان ذلك السبب الآخر لا يعلم به الجاني» سواء كان قبل وقوح / 
سلوكه الإجرامي أم معاصراً له أم لاحقاً علية. 

وقد أكدت هذا الاقتراب أو التوافق الفقرة (؟) عندما قررت انتفاء رابطة 
السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية فيما إذا تداخل في التسلسل 
السببي سبب طارئ؛ بشرط أن يكون هذا السبب كاف لوحده لإحداث النتيجة 
الإجرامية دون أن يكون لسلوك الجاني نصيب في المساهمة في ذلك» وعندئذ لا 
يسأل الفاعل صاحب السلوك الإجرامي إلا طَْ الفعل الذي ارتكب. وسبب ذلك» 


(') انظر في نفس المعنى د. علي حسين الخلف و د. سلطإن الشاوي . مرجع سابق . ص47 ١‏ 


لوو 01 


أته عندما وجد السبب الطارئ نفى بوجوده كل دور للسلوك الإجرامي في 
إحداث النتيجة مما يودي إلى انتفاء العلاقة السببية. مثال ذلك أن يصيب شخخص 
شخصاً آخر بجراح خطيرة ثم يذهب المجني عليه إلى بيته كما كان يفعل عادة 


به _ #١‏ أر ا 00 7 م 


فيهاجمه أثناء ذلك عدو 
زورقهء كالعادة؛ فتنقلب السيارة أو الزورق فيموت .... الخ . فقي جميع هذه 
الحالات تنتفي علاقة السببية بين فعل الإصابة بالجراح ووفاة المجني عليه إذ 
أن عدم ارتكاب هذا الفعل ما كان يحول دون حدوث الوفاة على النعو الذي 
حدثت به؛ لان المتوفي كان معتاد على الذهاب إلى بيته كل يوم وفي أن يستقل 
بسيارته أو بزورقه دون أن يكون للفعل الإجرامي الذي أصابه سبباً في قيامه 
بكل تلك الحالات.7١)‏ 

أما التوافق بين قانون العقوبات الأردني والنظرية فإنه يتمثنل بالدرجة 
الأساسن في مسائلة الفاعل عن فعله الذي يكون الجريمة حتى وأن اشتركت معه 
في إحداثها أسباب منفصلة أخرىء فالمشرع الأردني بهذه المثابة تبنى موقف 
نظرية تعادل الأسباب بشكل يكاد يصل إلى حد التطابق» إن لم يكن كذلك. كما 
ويظهر ذلك التوافق في نص المادة (45) من قانون العقوبات» والتي لا يوجد 
بها ما يحول دون الأخذ بالتعديل: الذي أدخل .على النظرية كماافي حالة التفنساء 
أو اتقطاع العلاقة السببية إذا ما توافرت شروط أي منهما. . 


() انظر في نفس المعنى كل من الشراح: 
د. فخري عبد الرزاق الحديثي. مرجع سابق. ص .5١١‏ الدكتور ماهر عيد شسويش. الأحكسام 
العامة. مرجع سابق. ص .702-7١5‏ وكذاك كتابة في القسم الخاص . مرجع سابق. ص .١7١‏ 
د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي. مرجع سابق. ص 545١-/9ا54١.‏ 
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مظاهر التذافر بين القانون وا! 


إن نقطة ابتعاد الموقف القانوني العراقي عن نظرية تعادل الأسباب تكمن 
في رفع شرط الاستقلال عن السبب الطارئ الذي ينفي العلاقة السببية بين ساوك 
المتهم والنتيجة الإجرامية» حيث أن نظرية تعادل الأسسباب اثسترطت الكفاية 
والاستقلال معا في السبب الطارئ لانتفاء العلاقة السببية؛ أما القانون العراقي 
فقد اشترط الكفاية فقط ودون الاستقلال. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المشرع 
العراقي أراد أن يضيق من النطاق الواسع؛ للمسؤولية الجنائية الذي فرضسه 
تطبيق النظرية» فأنصار نظرية تعادل الأسباب قد لمسوا الانتقاد الموجه إلى 
النظرية من أنها تؤدي إلى اتساع نطاق المسائلة الجنائية» فأقر بعضهم بنظرية 
انتفاء العلاقة السببية كي يصد سهام النقد عن نظريته. 

ويلاحظ أن المشرع العراقي قد ذهب إلى ابعد من ذلك عندما اشسترط أن 
يكون ذلك السبب الطارئ مرتبطاً ومشروطا بسلوك الجاني على حسب رأي في 
الفقه.(١)‏ أي انه يشترط لانتفاء العلاقة السبيية بيين سلوك الجاني والنتيجة 
الإجرامية» حسب موقف القانون العراقي» كفاية السبب الطارئ لإحداث النتيجة 
وكونه مرتبطاً ومشروطا بسلوك الجاني. مثال ذلك: إذا أصاب #) خص آخر 
بجراح فنقل إلى المستشفى لعلاجه فهلك في حريق شب في المستشفى أو مات 
من جراء حادث تعرضت له وسيلة نقله إلى المستشفىء فان السبب الطارئ 
وس الحزاق ألا الحافة الديكة لذ عل الانفاكن هن السارك الإخزاقي مكل 
كان مرتبطا ومشروطا بارتكابه» فلو لا ذلك الفعل لما نقل المجني عليه إلسى 


المستشفىء لذلك فان العلاقة السببية تنتفي في هذه الحالة حسب نص الفقرة (؟) 


(') د. ماهر عيد شويش . الأحكام العامة . مرجع سابق . ص .5١©‏ 


و 0 


من المادة )١11(‏ عقوبات»؛ فلا يسأل هنا الشخص الجارح إلا عن. جريمة جرح: 
ذلك أن الوفاة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي فكيف يسأل عنها أ لك ن العلاقة 
السببية في هذا المثال لا يمكن أن تنتفي حسب نظرية تعادل الأسباب» لان هذه 
النظرية تشترط الاستقلال بجانب الكفاية» ولم يكن السبب الطارئ في المثشال 
السابق مستقلا عن سلوك المتهم. 

وَغاية الأمر أن نظريَة تعادل الأشباب توسع من نطاق المسوولية الجنا 
أما المشرع العراقي فقد حد من ذلك التوسع وضيق من نطاقه . لذلك يمكن 
القول انه كل انتفاء للعلاقة السببية في نظرية تعادل الأسباب» هو انتفاء لتلك 
العلاقة في الانون العراقي ٠‏ ولكن العكس غير صحيح. فكقل انثفاء للعلاقفة 
السببية في القانون العراقي لا يقابله» بالضرورة؛ الج تيه 
ادل الأساب: 

اه 
بشرط الاستقلال في النظرية وشرط الارتباط بسلوك المتهم في القانون . حيث 
انه إذا كان السبب الطارئ على التسلسل السببي بين سلوك الجاني والنتيجة 
الإجرامنة يقوم بنفي العلاقة السببية إذا كان كافيا لإإحداث النتيجة ومرتبطا 
ومشروطا بسلوك الجاني في القانون العراقي» فكيف إذا كان أصلاً غير مرتبط 
وغير مشروط بسلوك الجاني؛ فانه حتما سوف ينفي العلاقة السببية بين السلوك 
والنتيجة الإجرامية. 

أما المشرع الأردني -الذي لم يحدد معيارا عاماً للعلاقة السببية في قلنون 
العقوبات- فإن ابتعاده عن نظرية تعادل الأسباب يتجلى في موقفه من العقوبة 
المترتبة على القتل والإيذاء الناجمين عن قصد نتيجة عدة أسباب» فالمادة (ه4*) 
من قانون العقوبات وإن كانت تعادل ما بين الأسبابء إلا أنها في الوقت ذاته 
خففت من العقوبة المترتبة على ارتكاب الجريمة إذا ما كان هنالك أسباب مستقلة 
أخرى شاركت في وقوعهاء الأمر الذي يناقض موقف النظرية الذي يقوم 


ا 


0 


بالدرجة الأولى على مساواة جميع الأسباب في التجريم والعقاب بمسائلة الفاعل 
مسائلة كاملة وإيقاع العقوبة عليه إذا ما ثبت ارتكابه الجريمة ودون الالتفات إل 
وجود أسباب منفصلة أخرى ساهمت في إحداث النتيجة. 

كما ولم ينص المشرع الأردني -صراحة- على موقفه من حالات انتفاء 
أو انقطاع العلاقة السببية؛ الأمر الذي يجدر تداركه وتلافيه لكي لا تكون تلك 
الحالات مجالاً للاختلاف والتناقض حال التطزق إليها.(') 


(') انظر د. كامل السعيد» المرجع السابق» صل77١1.‏ د. نظام المجالي» المرجع السابق» ص4؟7. 


إلا 


4 


ش عع ابوه داه وح هقة ففى 4ف وطظ . * » هوه 95 0 
موقها الغصاء الجدابي العراقي وأة رذسي من ١‏ لممتطبر ف 


أولاً: موقف القضاء الجنائي العراقي 
. يختلف القضاء العراقي من لعلوينة تعادل الأشاك قينا قل ناة قانون 
العقوبات رقم )١١١(‏ لسنة 8:»: عنهء بعد نفاذ هذا القانون: وفيما يلي 


أ- موقف القضاء العراقي قبل نفاذ قانون العقوبات رقم )١١1١(‏ لسنة 48 

وفي ظل هذه الفترة كان قانون العقوبات البغدادي هو النافذ» ويلاحظ كمل 
سبق وأشرنا أن هذا القانون لم يضع معيارا للعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة» 
وكان الأمر متروكاً لتطبيقات المحاكم واجتهادات محكمة التمييز.(١)‏ 

ويرى بعض الفقهآ") أن محكمة تمييز العراق؛ في هذه الفترة» تحاول قفي 
انها سايق الظارنة النيب الناذكن الي ترص على عطرق عدالة" لوقيل 
ها :لقال كك جنا سمي كازوف كل سوه تعلق عدم ميزه عند فى التداف 
على القرارات التي تؤيد رأيه دون أن يذكر القرارات التي تخالفه . إلا أننا نتفق 

مع الرأي الذي يذهب إلى القول بان قضاء محكمة التمييز لم يكن 0101 
حيث أن هناك قرارات تدل على اخذ تلك المحكمة بنظرية تعادل الأسباب» 
وقرارات أخرى تدل على أنها تبتعد عن تلك النظرية. 


(')د. محمد نوري كاظم . مرجع سابق . ص ١71١6‏ 
0( د. عبد الستار الجميلي . مرجع سابق . ص ١١١‏ . 
7 انظر : د.ماهر عيد لمويش . مرجع سابق . ص 10207 . وكذلك د. فخري عبدالرزاق السديثي . ' 


ل را 


فقد قضت محكمة التمييز ((بأن مبادئ العدل تقتضي أن يسأل المتهم عن 
النتائئج المترتية على عملته مياشرة و 5 يسأل عن أمر لا دخل له فيه والا كان 
حظه موكو لا للظروف والمقادير» فان فناعة ظروف الوقاية والعادج شيا معهاأ 
مركز التهم))!١)‏ وهذا يدل على أن المحكمة اعتنقت نظرية السببية المباشرة. كمل 
أنها اعتنقت نظرية السبب الملائم في بعض قراراتها ومنها ((أن سبب المسوت 
كما يظهر من التقرير الطبي لم يكن بسبب الضربة التي على الرأسء إنما نساتج 
بتداويها لذا قرر إعادة الأوراق إلى محكمتها ..))!') كما قضت ((بان الأصل في 
تقرير وجود هذه العلاقة أن تكون النتيجة تحصل عادة من فعل الجاني؛ ولما 
كان قد ثبين بان الموت الحاصل لا ينتج 0 إصابة كهذهء فلا يعتبر المتسهم 
مسؤولا عن الموت)).7) إلا أن المحكمة اعتنقت نظرية تعادل الأسباب كذلك» 
حيث وتبنتها في القرار أت الآتية: ((وجد إن فعل المتهم تنطيق عليه العادة 
)7١1(‏ من قاع.ب . لا المادة (؟١5؟)‏ بدلالة المادة (50) مسن ق.ع.بي. ذلك 
لان وفاة المجني عليها بسبب إهمال المعالجة نتيجة احتمالية يتحملها المتهم مأ 
دام وقوع الوفاة كان يسبب الإصابة بالطلق الناري موضوع البحث)).“) 


مو 
قضت المحكمة في إحدى قراراتها بأنه ((وجد أن المتهم قد لكم المجني عليه 
على رقبته فوقع على اثر هذه اللكمة وغمي عليه وأسعف بكمية من الماء كان 
جرائها اختناقه وان الضربة التي أوقعها المتهم بالمجني عليه هي التي أوجبت 
إسعافه بهذه الطريقة وأدت إلى اختناقه فتطبق على فعله أحكام المادة (1١؟)‏ 


0-8 


(') ثرار محكمة التمييز 555 سنة 1147 . غير منشور لكنه مذكور في كتاب د. فخري الحديئي . 
مرجع سابق . ص ؟١٠‏ 

فرار رقم 814 /ج/547١‏ مذكور في كتاب د. عبد الستار الجميلي . مرجع سابق . ص ١١١‏ 

2( رار مذكور في كتاب سلمان بيات . القضباء الجنائي العراقي ج1١‏ .د ص ١017‏ 


) قرار مذكور في كتاب د. محمد نوري كاظم . مرجع سابق . ص ١8-1١1‏ 


لعا 


01 11 1 1 1 م © بن ا 
ل اننا 0 ا 1 مدعنا 
ه333 أضوة 2 انز لأهمة معنم اتشعست نه :نذا 2ه - 

)5 3 0 4# حك 9 

2 ب 


ذكر ! عض 5 ارات القضائية: 


حيث جاء في أحد قرارات محكمة التمييز بأنه ((أن المميز (المدان) (ل) 


مي لبي ب 11 بيه 
/ سد لد عذةه (ح) سائق السيازر 5 !! لويؤلا لها 
ق | آرة أ و ج وال تهم !! فرج < 0 لق السياز -23 


اشتركا في الخطأ الذي نتج عنه الحادث حيث تأيد خطأ المدان باستعماله الضياء 


العالى 5 قيادته لسيارته بسرعة زائدة وهي 1 إلى بغداد» أما خطأ المتهم 
المفرج عنه (ح) فقد تأيد بانحرافه إلى جهة اليسار من مشاهدته للسيارة وهي 


ع 

5 . 5 : 5ه إن ص‎ 1١0 ١ 
أكذة شا حر كات . م‎ ١ من مه ا ؛‎ 
قاد 5 حامة وتشعل صيياء عاأنا وتسنل ل ادناه كي يل كان عليه نل ترز‎ 

: وماادة 3 1 ال«ااء إل١‏ 1 م94 1 عانيا المطى ٠.‏ 
إلى اليمين لنادقى الا صصدام بها وخحينا ان ا ودسيائيا الى :بلى أطليها ١‏ 

ا 32 1م 500 26 0 0 0 

0 الى ]ا الم ناد ذحم؛ و فعليما الم أاحد أوم, أل الحانتك 
الدىئ لاهن “العمين: رمتس جام عمو 6 و لحي 20 0 2 


والحكم عل أحدهما يؤثر على نتيجة الحكم على الاخر ققرر... نقض كافة 


٠. 1110 0‏ ع 5١‏ 3 - .6 3 9 8 3 
ا فرار كس التميد رقم /1؟؟ ارج//31؟١‏ مذكور في كتاب ذ. ماهر عيد شويش . القسم الخاص . 
مرجم سابة .ا صر 1 
('' قرار محدمة النميير رقم - ١٠١4‏ / تمبيزية ١9177/‏ في 157/:/1١‏ . النشرة التسائية . ع7 . 


: 
تويك 


مسا لأس 


كما قضت المحكمة في قرار آخر ((بان مساهمة المجني عليه في الخطأ 
لا تعفي المتهم من مسؤولية الفعل الواقع بخطته)).!") 
كما قضت بأنه (( إذا افتقدت الرابطة السببية بين الضرب والوفاة فلا 
يكون الضارب مسؤولا عن الوفاة )).1") أي لا يكون مسؤولا إلا عن الضسرب 
وفتا للفقرة ( ؟) من المادة (9؟) عقوبات. 
كما قضت بان ((.. نزاعا آنياً قد حدث بين المتوفاة المشتكية (ش) 
وبين المتهمين (ج) و (ن) فاعتدى المتهمان بالضرب بالأيدي (وبالبوري) على 
المشتكية وسببا الإضرار المذكورة في التقرير الطبي الخاص بها ٠‏ وإنها توفيست 
بعد تقديم الشكوى لسبب لا علاقة له بما أصيبت من جراء هذه الحادثتة» وعليه 
فان فعل المتهمين ينطبق عل البند (أ) من الفقرة (؟) من المادة )4١1(‏ مسن 
ق.ع. وليس على الفقرة ( )١‏ من المادة (417) من ق.ع كما ذهبت إليه محكمة 


الجزاءء لذا تقر لد لين أحكام : احية من قأاتون أضك نول المحاكمات 
الجزائية تبديل 26 القانوني للجريمة وتصديق قرار فرض_ن العقوية وجعلسها 
وذق فقرة الإدانة الجديدة وتصديق الفقرة الخاصة بالتعويض لولد المشتكية 


المدجه عو (إع) لان المشتكية قد رفعت الشكوى قبل وفاتها فلورثتها أن يستمروا 


في السير فيها ولهم الحق في طلب الحكم بالتعويض باعتباره مالا يرثونه مع 
غيره من أموال تركتهاء وكذلك تصديق القرارات الصادرة في الدعوى لموافقتها 
للقانون ورد الاعتراضات التمييزية ...)).9© , 

كما ذهبت المحكمة في أحد قراراتها ((... أن محاولة الاختطاف بالإضافة 
إلى الضرب تعتبر جريمة بحد ذاتها وفعلا مخالفا للقانون» سبب للمجني عليها 


(') قرار محكمة التمييز رقم 447 / تمييزية ١915/‏ في /1977/4/11. النشرة القضائية. ع؟. س4. 
() قرار محكمة التمبيز رقم 7١١0‏ / تمييزية ١911/‏ في 1115/7/5. النشرة القضائية. ع؟ . س4. 
(") قرار محكمة التمييز رقم 115/ تمبيزية /1916 في 1175/1/14 . مجموعة الأحكام العدلية 


العدد الثالث. سة ص 545؟. 


هلا ل 


انفعالا شديداء وحيث أنها كانت مصابة بأمراض قلبية فقد أفضى كل ذلك إلى 
وفاتها. وحيث أن الفقرة )١(‏ من المادة (4؟) أوجبت مساللة الجاني عن 
الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو 
معاصر أو لاحق ولو كان بجهله؛ وحيث أن الخبير الطبيب كان قد ذكر بان 
الانفعال النفسي أو التهيج يجعل من القلب المريض في وضع يعجز ييه عن 
القيام بمهمته ويؤدي ذلك إلى تعجيل الموت لذلك قرر تصديق قرار إدانة 
المتهمين والحكم عليهما عن تلك النتيجة)).!") 


ثانيا: موقف القضاء الجنائي الأردني 

إن عدم وضع معيار محدد للعلاقة السببية في الأحكام العامة من قانون 
العقوبات أفضى إلى إتاحة المجال» أمام القضاء الأردني لاجتهاد رأيه بحرية 
أثناء الفصل بالمسائل المطروحة أمامه؛ فلا تثريب على قرار القاضي إن هو 
اعتنق نظرية تعادل الأسباب أو غيرها من النظريات التي تتولى تحديد مضمون 
ونطاق للرابطة السيبية مادام أن قرزازه.مؤسماً على أشائيد مقيولة ومستمدة من 
وقائع الدعوىء!' ولعل أبرز مثال يمكن طرحه في هذا الصدد هو اتجاه محكمة 
التمبيز الأردنية في جرائم القتل والإيذاء غير المقصود إلى اعتماد نظرية 
النبيية الملافطة كأبنائن 'لتحديد معيان العلاقة السنبية: 1 

ولما كان حكم القاعدة السابقة لا ينطلي على بعض الجرائم التي تولى 
المشرع أمر تحديدها في المادة (648) من قانون العقوباث: قفد جساء قضساء 
التشكمة العلنا «منارقا تك كلك الماذه عزو العذية تن :القر ارا 


(') قرار محكمة التمييز رقم 7١‏ / تمييزية ١9179//‏ في 1977/5/١9‏ . . مجموعة الأحكام العدلية 
العدد الثاني . س6 ص 777. 

') أنظر د. محمد صبحي نجمء الجرائم الواقعة على الأشخاصء الطبعة الأولى» دار الثقافةء عمان؛ 
4 ص١7.‏ 

() انظر: تمييز جزاء رقم 275/87 مجلة نقابة المحامين» العدد الأول» السنة 4 ؟» ص١14.‏ 


حكن بد ساو اأحفق المحكمة بين الأسباب !! 3 لسي سأاهمثت فى احدات النتيحسة عندما 
ولي لدي 0 : 
قضت في أحد قراراتها بأنه: (إذا كان الاعتداء الذي قأم بيه المتسهم قد الحق 


بأصيع المشتكية عاهة دائمة فإِن إدانته بجناية إحداث ف العافة متفق 5 : / 0 


اقفوو أما كوخ الحييد امه جرى بصورة خاطئة» فإن ذلك لا يؤثر في 
مسؤولية المتهم الجنائية» وإنما يمكن اعتباره سبباً قانونياً مخنفاً طبقاً لنص المادة 
(45") من قانون العقوبات طّ أسائن أن ١‏ العاهة لم تنتج عن مجرد الاعتداء 
وإنما بانضمام سبب آخر وهو التجبير الخاطئ).() 

وقد قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم آخر لها بأنه: (إذا كانت وفاة 
المجني عليه لم تنشأ عن الضرب وحده وإنما عن انضمام سبب منفصل عن 
القتئل وسابق عليه» وهو الحالة المرضية التي كان المجني حليه يعاني منها 
والتي يجهلها المتهم كان يتوجب على المحكمة أن تطبق حكم المادة (45 ؟) .من 
قانون العقوبات).!") ٠‏ 

وفي قرار حديث لمحكمة التمييز قضت بأنه: (إذا تيين من التقرير الطبسي 
المعطي بحق المخدوير أن المغدور كان قبل ضربه مصاباً بالتهاب رئوي تسبب 
بحدوث وفاته وأ ن ما نتج عن الضربة في الوجه هو ارتجاج دمساغي ين أن السدي 
احثقان الدماغ وحدوث وذمة دماغية وأنها تعتبر خطرة على العصاب وبالنتيجة 
أن الضربة من حيث طبيعتها ومكانها وما نتج عنها من آثار قد ساعدت على 
الإسراع في الوفاة لتزامنها مع الالتهاب الرئوي فإن وجود سبب لوفاة المجني 
عليه سابق لفعل المتهم وكان المتهم يجهله يجعل من المتوجب تطبيسق أحكام 
المادة (44”) من قانون العقوبات على فعله),9) 0 


(') نمييز جزاء رقم 7/7/١١17‏ مجلة نقابة المحامين؛ العدد الثالث؛ السنة ١؟»-ص1117.‏ 
!"ل تسيين-جزاء رقم «125/8؛ مجلة نقابة المحامين» العدد. الأول» السنة 5/اء ص5 .7١‏ 
() تمييز جزاء رقم 48/6357» قرار هيئة عامة موسعة» مجلة نقابة المحامين؛ العدد السابع والشامن» 
السنة 4/ا» ص همه ؟, 


بالا 


للق انب الككن مخ هد أقث أمط اأمدكية دم ام 
00 ال و39 3-4 مو مه 
اكما القائو. - حجهل المتهم بالسبيبي الآخر الذي سأهم معه في, أحداث النتيحة 
5 ا 5-5 1 ا ١‏ 


زاك 


أعكي مثبسار م مسسبيؤٌه ولا 


إذ لا شك في أنه 9 المتهم بذلك السبب (الآخر) يؤدي إلى 
وبشكل كامل: عق كاقة النقافقم الك أدى إلية فعلة لآق قمله سيك النظانك # هجو 
العامل المحرك لباقي الأسباب التي أفضت إلى حدوث النتيجة؛ وعليه فقد قضت 
المحكمة في أجد قراراتها بأن (قيام المشتكي عليه بضرب المجني عليه بأداة 
ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت وهو يعلم أنه مريض ونشأ عن ذلك وفاة 
المجني عليه يجعل المشتكى عليه مسؤولاً عن النتيجة الجرمية التي حدثت).7) 
وقد أكدت محكمة التمييز -أيضاً- بأن النتيجة الجرمية قد تكون ناتجة عن 
سبب واحد أو عدة أسباب (متعادلة) عندما قضت بأنه (إذا كانت عيسن المجني 
عليه دكين الحارق وكانت بساح إلى عملية جراحية فيها قبل أن يضربه 
عليه اللمين فاق كر الفمي 01617 ها ذ1 «السسحة درن استعماء افيه 
اديه وبحث ما إذا كانت العاهة الدائمة نشأت عن الإصابة السابقة أم نشأت 
عن الإصابة التي سببها المميز أم عن الإصابتين معأء فتكون المحكمة قد أغفلت 
لحك ف راقم باد ف ورك أثر في الذعوى ويتوقف عليها الفصل تييهاء مما 
جعل الحكم مخالفاً للقانون).(5) 
وإذا كانت محكمة التمييز الأردنية قد سارت عند تطبيقها لأحكام المادة 
(45") من قانون العقوبات نحو مساواة أو معادلة الأسباب التي ساهمت في 
إحداث النتيجة» فإنها لم تجد مانع يحول دون وجود حالة تند تتتجي تينمها العادقية 
السببية إذا ما تحقق وجود سبب مستقل وكاف بحد ذاته لإحداث النثتيجية؛ فقد 
قضت المحكمة في احد احكامها بأنه: (إذا كانت المميز ضدها بعد أن وضعت 


)0 تمييز جزاء رقم 37/1171» مجلة نقابة المحامين» العدد الأول والثاني» السنة 45 ص750. 
(') تمييز جزاء رقم 41/544» العدد العاشرء السنة ©4» ص ه7917 


مولودها المجني عليه ووجدت أنه مشوه الخلقة وقامت بطعنه بالسسكين. إلا أن 
الإصابات التي أصيب بها الطفل كانت جروحاً سطحية ليس من شأنها أن تؤدي 
إلى وفاته؛ وإنما نجمت الوفاة عن نقص في غدد المراكز الموجودة في دماغسه 
وعلى الأخص مركز التنفس فإن فعل المميز ضدها هو شروع في قتل مسا دأم 
أن هذا الفعل لم يكن له أي دخل في حصول الوفاة).(١)‏ 

وتأكيدا لذلك قضت محكمة التمييز بأنه: (إذا كان من الشابت أن الإيذاء 
الذي أصاب المتوفي ي نتيجة ضرب لم يكن من شأنه التسبب بوفاته أو المساهمة 
فيهاء فتكون معالجة محكمة الجنايات للقضية على أساس تعادل الأسباب التسي 
تساوي بين جميع العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة الجرمية؛ تقوم على 
داق اقاتوني سيد يط الما أن صني المنير المتوفي لام يكن له ايه مساهتة لتبية 
إحدات الوفاة» وطالما أن البينة الفنية أثبتت أن الوفاة نتجت عن أسباب مرضية 
ولم ينتج عن فعل المميز إلا إيذاء بسيط» فلا يجوز قانوناً اعتبار فعل الإيذاء 
58 من الأسباب المقصودة بالمادة (45؟) من قانون العقوبات الباحثة في تعصدد 


لإحداث النتيجة» فإن ذلك لا يعني إعفاء الفاعل من رةه تسافا بل أن 
القانون يلزم المحكمة مسائلته عن فعله إذا ما كان يشكل جرم آخرء وعليه فقند 
قضت محكمة التمييز بأن (عدم توافر علاقة السببية بين فعل الضرب وإس قاط 


!)ييز جزاء رقم 47/ه/اعمجلة المحامينء العدد الأولء السنة 377 ص77١١.‏ 
(') ثمييز جزاء رقم 445/944 مجلة نقابة المحامين» العدد الأول والثاني والثالثء السنة 244 


0 لم ييه 


ص89 ؟. 


لولس 


الخمل يبرر عدم مسائلة المشتكى عليها عن جرم الإجهاض وملاحقتها عن فعل 
الإيذاء).(١)‏ 
ولعل هذا الاتجاه مستقر لدى محكمة التمييؤز الأردنية» حيث جاء في أحد 


ىك اكيا عأيلضا- مائصسةه: لاسئق الثقه : القضاء عل أذمدء ثء ف أأدلا5ة السسة 
!(. النهنا:+ -اتصمدا. جما العصس + وعدي امسسا و مسب 05 لي بر ود م 


بين النشاط الإجرامي الذي يقترفه المتهم وبين النتيجة التي تتحقق عن الضرب 
المفضى إلى الموت» فإذا توصلت محكمة الجنايات الكبرى من الخبرة الفنية إلى 
انتفاء هذه الرابطة فيكون تعديلها لوصف التهمة من جرم الضرب المفضي إلى 
الموت إلى جنحة الإيذاء في محله).(") 

وعلى نحو مشابه أيضأ قضت المحكمة بأنه: (إذا كانت وفاة المجني عليه 
ناتجة عن سبب مرضي هو تصلب الشرايين ونتيجة إصابته بجلطة دموية وأن 
النشاجوة نين النتوفن والممين رضندهنا لم قماهم إطلقها في حتصدوك الزفساة أو 
تسريع حدوثهاء فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى بإعلان براءة المتهمين في 
غير محلها إذ كان عليها أن تعدل وصف الجرم المسند إليهما من جناية القتل 
القصد إلى جرم الإيذاء طالما أن أفعالهما تشكل جرم الإيذاء» وعلى ضوء تقدير 
الطبيب الشرعي للمدة التي يراها لازمة لشفاء المصاب في حالة فرص بقائه 
على قيد الحياة) !"ا 


('! فقد تبين للمحكمة من التقرير الطبي المقدم إليها بان الإجهاض الذي حدث للمشتكية كان ناتجأ عن 
عدم انتظام في أحد أعضائهاء وليس الضرب الذي قامت به المشتكى عليهاء للمزيد من التفصيل 
أنظر: تمييز جزاء رقم 11/1117: مجلة نقابة المخامين» العدد الخامس»ء السنة ©54» ص78١7.‏ 

(') تميين جزاء رقم 47/559.: مجلة نقابة المحامين» العدد الثالث والرابع» السنة 47» صن287. 

(') تمييز جزاء رقم 41/788» مجلة نقابة المحامين» العدد الخامس والسادسء السمنة 44» ص٠ .١957‏ 


شر ا 


نستطيع معرفة مكانة نظرية تعادل الأسباب في الشريعة الإسلامية إذا 
عرفنا السببية ذاتها في هذه الشريعة؛ حيت أن الفقهاء المسلمون نظموا أحكا 
السببية في باب القتل» الذي اختلفوا في بيان تقسيمه لأسباب معيفنة.!') فيعض 
د يقسم القتل إلى عمد وخطأ ويسمى هذا التقسيم بالتفسيم الثنائي للقتل. 
وبعضهه( '' يأخذ بالتقسيم الثلاثي» ومفاده أن القتل على ثلاثة أنواع هي: القتل 
العمد.. وهو ما تعمد في الجاني الفعل المزهق قاصد! إزهاق روح المجني عليه 
والقثل شيه العمد .. وهو ما تعمد فيه الجاني الاعتداء على المجني عليه دون أن 


يقصد قتله وهذأ مأ يسمي عل وفق القوانين الو ضبعية ذا 0 يا المكطتبت 


ى خى لو صبعيا؛ بسوائصا يٍ 
إلى الموت ).!؟) والقتل ل نية للقتل. وبعضصههث) 
يأخذ بالتقسيم الو باع , للقتل؛ فيقسمو نه إلى : عمث ثيه عمد؛ خطأء ا 

عست وسح كر ةق كلتسمو : المي 50000 لديا كك 5 حتتما 4 ساي جز فق 


(') ريرجع اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية إلى أسباب منها ما يتعلق بالنصوص ومنها ما يتعلق 

بغير النصوص فالأول إما أن يشترك فيه الكتاب والسنة ‏ وهو الخلاف في القواعد الأصولية 

واللغوية . أو فيما يتعلق بالخلاف في السنة . أما الثاني فهو الخلاف في الاجتهاد بالرأي فيما لا 

نص فيه عن طريق العمل بمصدر من المصادر التبعية . انظر د. مصطفى الزلمي . أسبا 

اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية . ج١‏ . مطبعة شفيق . بغداد )١9145(‏ . ط؟ . ص37 . 

(') رهذا هو مشهور مذهب الإمام مالك . انظر عبدالقادر عودة . التشريع الجنائي الإسلامي . ج؟7 . 
دار الكتاب العربي . بيروث . ص7 

(آ) ومنهم السرخسي ( المبسوط ج1١‏ ص6 .)١‏ والسيد سابق ( فقه السنة ج١‏ ص١١‏ ) والسيد 
البكري . إعانة الطالبين . . مجلد رابع . ص١١١).‏ سلامة العزامي ( تنوير القلوب في معاملة 
علام الغيوب ‏ ص ؟١78؟.‏ 

') عبد القادر عودة» مرجع سابق؛» صا 

(أ) الكاساني (بدائع الصنادع ج١٠‏ ص 45131) 


0 


مجرى الخطأء والنوع الأخير يقصد به القتل مباشرة : والقتل تسييا. والبعض 
الأخبر من الفقه (2» يأخذ بالتقسيم الخماسي؛ فيرى أن القتل ممكن أن يكون: 
عمداء أو شبه عمد أو خطأء أو ما جرى مجرى الخطأ أو القتل بالتسبب. والفرق 
بين هذا التفسيم والتقسيم السابق؛: أن أصحاب هذا التفسيم يفرة ون بين القتل 
وال بالكل درن عن ركنا يو ') ولعل التقسيم 
الثلاثي , لتلك الجريمة يفضل غيره من التقسيمات» لا سيما وأنه يتوافق إلى حد 
بعيد مع التفسيم الذي جرى الأخذ به في القانون. )ا 

. والقتل جريمة نهى الله عنها في كتابه العزيز في مواضع متفرقة منها: 
((ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما قفد جعلنا لوليه 
سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا))!') وقوله: ((يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى)) ثم 
يقول ببيان إمكان العفو والصلح ((فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف 
وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
اليم[74١)‏ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)).0) وقد جاء 
في السنة النبوية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث : الثيب الزاني») والنفس بالنفس» والتارك لدينه! والمفارق 


(') كبعض الحنفية» مثل ابن مودود الموصلي (الاختيار لتعليل المختار» ج©؛ ص؟١)‏ 
(') انظر عبد القادر عوده» مرجع سابق» ص 5 . 

"المرجع السابق» الإشارة نفسها . 

() سورة الاسراء / آية #لا. 

') سورة البقرة / الآيتين 211/8 ١1759‏ 

أي المحصن بالرجم 

أي المعنه. 


أحد 4 ؤر متم 


3 


. عوسي 
2 


بدك الكبيسي 50 د. محمد عباس السامر اني قال مصسطفى الزلمي 0 
المدخل لدر أسة الشريعة الإسلامية 5 دان المعرفة ب ص1 اليل ع صر و . 


المرجع السابق» الإشارة نفسها 
ند جاء في تفسير هذه الآية الكريمة (( أي كل نفس محبود.؟ بعملهاء 


1 


5 سورة المدر / الأية لون 


مر كن نة عند الله بكم ع ولا يفك حت تؤذدي ما علدهأ الحقوق الحقه بادت)), اذم 5 ةا 
م بحخسيها ء و عي فلوسي يها من ف ال 0 مي 


1 


الصابوفي ٠‏ صخرة كمأ باه ل 
)0 سور الإنعام / الآية اك وقد جأم لي تقسصور 3 الآية الكريمة ل ولا تلطب كسل تسن إلا 
عليها)) أي لا تكون جناية نفس من النفوس إلا عليها. ((ولا تز وازرة وزر أخرى)) أي لا يحمل 
أمد ذنب أحد ولا يؤخذ إنسان بجريرة غيره)). الصابوني . مرجع سابق» المجلد الأول» ص 295 


)ابن حجر العسقلاني . بلوعٌ المرام من أدلة الأحكام . ص 1517. 


اه لوز اتسنا صل 75و 


سج بارس 


8 


مستغرقاء فإذا كان هناك سببا مستغرقا للأسباب الأخرى تحمل هو المسؤولية 
كما لو اشترك القتل العمد مع الخطأ في إحداث نتيجة إجرامية: فالقتل العمد 
استغرق الخطأ لذلك يكون من الأولى جعله المسؤول عن الوفاة. ولكن قد 
من بينهم سربا قد استفرق الأسراب الأخرى, فعلى 
من تقع المسؤولية؟ 

للجواب على هذا السؤال لابد من بيان أن أي سببين أو اكتر يجتمعان 
يكون أحدهما مباشر والآخر متسببء إلا أن المسألة تدق اكثر إذا ما اجتمع 
سببان مباشران أو كان كلاهما متسبب في إحداث النتيجة. لذلك؛ والحالة هذه 
سوف نقسم مبحثنا هذا إلى أربعة مطالب؛ نجملها على النحو الآتي: 

المطلب الأول: في المباشرة والتسبب. 

المطلب الثاني: المدلول العام للسببية في الشريعة الإسلامية. 

المطلب الثالث: مظاهر التوافق بين الشريعة ونظرية تعادل الأسباب. 

المطلب الرابع: مظاهر التنافر بين الشريعة ونظرية تعادل الأسباب. 


ألما 0 
فى المباشرة والتسبب 


تعتبر المباشرة والتسبب من الأفعال المتصلة بالقتل» وقد عرف الققهاء 
العياقنرة دأنها ما ادن :في السبب وحصله: فالفاعل المباشر هو من حصل التلف 
بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار»7”) أي ما جلب للمسوت 
بذاته دون واسطة وكان علة له كالذبح بسكين.!') أما القنكدنا فيواها اتحيل فحني 
التلف ولم يحصله؛ ؛ أي ما كان علة للموت ولكنه لم يحصله بذاته وإنما بواسطة؛ 
كشهادة الزور على بريء بالقتلء لأنها علة للحكم عليه بالإعدام؛ 000 ا 
تجلب بذاتها الإعدام» وإنما الذي جلبه فعل الجلاد الذي تقول كفية الح 7 
أن ((لمباشر ماتيا لوقه وشيم" 
أي يكون المباشر للفعل مسؤولا عما يتولد عن فعله» سواء كان قاصدا أو غسير 


9 ! 5-7 7 1 50 5-5 :. 
على (6) أما الم بب فهو ((لا يضمن إلا إذا تعدى أو تعمد)).(0) 


الفقه الإسلامي 


0 


(')د. صبحي محمصانيء النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية . دار العم 
للملايين؛ بيروت؛ ج١‏ . ص181-180 ٠.‏ 

9) انظر عبد القادر عوده. مرجع سابق . ص"؟ 

') المرجع السابق. (وهناك من الأفعال المتصلة بالقتل؛ ما لا يؤثر في التلسف ولا يحصل وهسو 
الشرط»؛ وصاحبه لا يضمن في جميع الأحوال ) المرجع السابق» ص 57 ٠‏ 

() أما المادة (؟1) من مجلة الأحكام العدلية فتكتفي بالتعمد حيث تقول ( المباشر ضامن وان لم يتعمد) 
أنظر علي +رارء درر الحكام شرح مجلة الأحكام» مكشة النهضة» بيروت» بغدادء الكتاب الثاني» 


م 1 
) أنظر . محبي هلال السرحان» القواعد الفقهية ودورها في إشراء التشريعات الحديكة:؛ بغسداد 
(1149) ص 19 . 


أ أما المادة (415) من المجلة فنكتفي بالتعمد أيضا فتقول ((المتسبب لا يضمن إلا إذا تعمد)). أنظر 


على حيدرء المرجع السابق» صر ااا 


اا 


وما دمنا في حالة تعدد الأسباب المباشزة والمتسببة» فإننا لابد أن نفرق 
بين ما إذا كان الفاعلين منهم مباشرين ومتسببين» أو كان الفاعلين كلهم مباشيين ‏ 
أو كلهم 0 مسبيبين في القثل» وفيما يأتي 5 تفصيل لذلأك: 


الحالة الأولى: تعدد الأسباب بتعدد الفاعلين المباشرين والمتسببين 

الأصل هنا تقديم المباشرين على المتسببين إعمالا للقاعدة الفقهية ((إذا 
اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر))!') كمن ألقى إنساناً في ملاء 
بقصد إغراقه فخنقه آخر كان يسبح في الماء؛ أو كمن ألقى إنساناً من شاهق 
فتلقاه آخر قبل وصوله إلى الأرض فقطع عنقه بسيف أو أطلق عليه عياراً ناريا 
فقتله قبل وصوله إلى الأرض فالمسؤول عن القتل هو المباشر وليس المتسبب 
ولكن الأخير مغرر على فعله.!') وقد اختلف فقهاء الشريعة في حاله ما إذا 
أمسك رجل رجلا فقتله رجل آخرء وكان القائل لا يمكنه القتل إلا بالإمساك 
وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك: حيث ذهب البعض إلى أنهما 
يقتلدن» لأنهها شريكان» ومن أضكاف هذا القول الإمام مالك»7) وخالف في ذلك 
الشافعية والأحناف» فقالوا: يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت جزاء إمساكه 
للمقتول؛ وسندهم في ذلك الحديث النبوي الذي ذكرناه في مقدمة المبحث. 
وأخرج الشافعي عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رج لا 
ا وامسكه آخر. قال: ((يقتل القائل»!') ويحبس الآخر() في'السجن حتى 


يموت)).1') 


(') أنظر: مصطفى أحمد الزرقاءء المدخل الفقبي العام» الطبعة العاشرة؛ دار الفكرء الجزء الشساني؛ 
ص57 .٠١‏ د. محبي هلال السرحان» مرجع سابق؛ تس 55 . 

() أنظر عبدالقادر عوده. مرجع سابق صن لا؟ . 

(') وهذا الحكم مقيد فيما لو كان الممسك يقصد من إمساكه قتل الممسوك» حسب رأي الإمام مسالك» 
أنظر إعانة الطالبين للسيد البكري . مرجع سابق. ص ١١١‏ . 

() وهذا,يعد فاعلا مباشرا . ١‏ 

") وهذا يعد فاعلا متسببا . 

0( السيد سابق» فقه السنة» مرجع سابق. ص 551١‏ . 


0-0-5 


0 أن لقاعدة تقديم المياشر لي المتسيب مد تثنيات» يكون فيها المتسسنب 


سه 


مسؤولا تارة مع المياشر» وتارة مسؤو لا وحده) وفيما يلي إجمال للحالتين: 


أولاً: إضافة الحكم إلى المباشر والمتسبب معاآ 

ذكرنا أن الأصل إذا اجتمع المباشر والمتسبب فإن المسؤولية تكون على 
المباشرء ويعمل بهذه القاعدة في حالة ما إذا كان المباشر قد أحدث الجرم بفعله 
هو لا بفعل المتسبب» أي لولا تدخل فعل المباشر لما حدثت النتيجة» فمثلد» يعد 
الشخص الذي يحفر حفرة في الطريق العام قاتلا بطريق التسببء() فيما إذا وقع 
في الحفرة شخص وفارق الحياة فيها . وهو كقاعدة عامة ‏ لا يسأل عن 
الوفاقء بل الذي يسأل عن الوفاة من قام بجلب الشخص إلى الحفرة ‏ كما لو 
كان الشخص أعمى - أو دفعه في تلك الحفرة» لأنه هو المباشر وهو الذي 
يضاف الحكم إليه دون غيره؛ ولكن لو قام شخص بجرح شخص آخر ثم وقلع 
ذلك الشخص المجروح في حفرة حفرها شخص ثالث؛ فالحافر هنا مباشر 
والجارح متسبب والدية تقع عليهما.!') لذلك يقول بعض الفقه!") "إن المتسبب إنما 
لا يضمن مع المباشر» إذا كان المتسبب لا يعمل بانفراده في الإتلاف» كما في 
الحفر مع الإلقاء» فإن الحفر لا يعمل شيئا بدون الإلقاء» فإما إذا كان المسبب 
يعمل بانفراده فيشتركان". وهذه الحالة الاستئنائية تجعل من المباشر والمتسبب 
مسؤولين معا عن القتل» كحالة الإكراه على القتل» فإن المكره وهو المتسبب» 
هو الذي يحرك المباشر -وهو المكره- ويحمله على ارتكاب الحادث؛ ولولا 
الأول لما فعل الثاني شيئا ولما حصل القتل.47) 


)0 أنظر 0 أحمد فتحي د 1 الجرائم في الفقه الإسلامي. دار الشروق. ط1 (44ذ١).‏ ص ١؟‏ 1 . 
)0( المبسوط للسرخسي . ج7؟. ص 1١4‏ . 
7م بد محفت أني . مرجع سابق .ا ضر 196 


(©) أنظر عبدالقادر عوده . مرجع سابق . ص 57 . 
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ثانيا: إضافة الحكم إلى المتسبب وحده 

يكون الح عور وح عر ركو يوي عادر إمالأنه 
غير مسؤول أو غير موجود أو غير معروف.() 

ومثال عدم مسؤولية المباشرء شهادة الزور بما يوجب القتل» ثم اعتراف 
الشاهد بالكذب بعد ما نفذ القتل بالمتهم»!") ففي هذا المثال يكون الشاهد مسؤولاً 
عن قتل المتهم؛ بالرغم من أنه قد تسبب في قتله؛ أما الجلاد فلا ثسيء عليه مع 
أنه هو المباشر. وهذا هو رأي الجمهور.7") 

ومثال على عدم وجود المباشرء انزلاق أحد المارة بماء المطر في 
الطريق فوقع في بئر حفرها رجلاً آخر فهلك؛ هنا يكون صاحب البئر هو 


0 أنظر د. صبحي محمصاني. مرجع سابق. ص .١117‏ (ويبدو لذا أن الإمام أبر حنيفة قد ذهب إلى 
ما يخالف ذلك؛ فقد سئل» رحمه الله بحضور جماعة من الناس؛ عما إذا وقعت على شخص حية 
فدفعها هذا الشخص عن نفسه ليدرأها فسقطت على آخر فدفعها عن نفسه فوقتعمت على ثالث 
فلدغته, فعلى من الدية؟ فقال: ديصي الأول لأن لحاس 00 أما 2 فإن لدغته 
ا ا ا و ل ب 
المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي» دار القلم» بيروت» (15501) ص 58". وتعليل ذلكء. ١‏ إن 
الحية في الحالة التي قام الدافع بدفعها عنه فوقعت على شخص آخر فلدخته فور سقوطها عليه لم 
تكن مباشر شرة أو متسببة بل كانت مجرد وسيلة استخدمها الدافع» حيث كان هناك فعل واحد ترتئب 
عليه نتيجة إجرامية وعلاقة سببية ثم نهوض المسؤولية؛ أما في الحالة التي قام الدافع بدفع الحية 
نحو الآخر ولكنها لم تلدغه فوراء فالحية هنا مباشرة والدافع هو المتسبب؛ وبما أن المباشر هنا 
حيوان ( فجناية العجماء جبار ) فهو غير مسؤولء؛ لذلك يضاف الحكم إلى المتسبب وهو الدافع 
حسب رأي الجمهورء وقد خالفهم في ذلك أبو حنيفة. 
") أنظر عبدالقادر عودة. . مرجع سابق. ٠.‏ ص 51 
" أما الأحناف فيرون أ أنه لا قصاص على الشاهد لأنه متسبب. أنظفر البدائع للكاساني. ج١٠1.‏ 


.457١ص‎ 


1 


الضامن هعم أنه هو المد لتسطئي) وذلك لعدم وجود ميا 00 مسسوؤ وا ل مسن و تعب م 
4 ) 00 11 

ألمأة 1 علج ) تعذر . معرفة 5 | لمياشر 34 تعثر أحد المارة في الطر بق يحدحرزر لبه 

يعرف واضعه فوقع في بثر» فلتعذر معرفة المياشر يكون حافر اليثر اهنا ممع 


الحالة الثانية : تعدد الأسباب لتعدد الفاعلين المباشرين أو المتسببين 

إذا تعدد الفاعلون في فعل واحد وكانوا جميعا من فئة واحدة بأن كانوأ 
جميعاً مباشرين أو متسببين؛ فالأصل أن المسؤولية عليهم جميعاء فإذا كان 
السارقون جماعة وكان المسروق يبلغ نصاباً واحدا فقط عوقب الجميع عند 
ل ل 
جمهور فقهاء الأنصار قالوا بقتل الجماعة لواحد؛ ومنهم أبو حنيفة ومالك 
والشافعي والثوري واس د د ووم وا كرك ابا ل 
قال “طمن كد ولي لا 1 ااي عليه أهل ما ابي يي 1 


وفي هذه الحالة لابد من التمييز بين الحالتين التاليتين: 


أولاً: تعدد الأسباب بتعدد الفاعلين المباشرين 
متمائلين أو وقع منهم على التعاقب. 


(') أنظرء د. صبحي محمصانيء مرجع سابق» ص 2117 ١11‏ 

(') المرجع السابق» الإشارة نفسها 

(') بداية المجتهد لأبي رشد القرطبي» ج27 طة» ص: ٠448‏ 

) ابن رشدء المرجع السابق»ء ص 219 الكساني» مرجع سابق» ص 4718» وسبل عادر تحير 
مرجع سابق» ص ؟: تنوير القلوب للعزامي» مرجع سابق»ء ص 1 . السيد اليكري» مرجع 
سابق» ص 1١١5‏ السيد سابق» مرجع سابق» ص 05. 


-١‏ وقوع القتل المباشر على الاجتماع: من المتفق عليه بين الققهاء 
الأربعة أنه إذا قامت جماعة بقتل شخص في وقت واحدء بأن توافقت ! رادتهم 
على القثل؛ فإن كلا منهم يعد قاتلا عمداً له إذا كان فعل كل منهم يمكن تمييزه 
وكان على انفراده له دخل في إحداث الوفاة» كأن جرحه كل منهم جرحاً قاتلا له 
دخل في إزهاق روحه؛ ولا عبرة بالتفاوت بين الجناة في عدد الجراح وفحشها. 
وإذا كان فعل أحدهم لا دخل له في إحداث النتيجة فلا يعد قاتلاً وإنما يسأل فقط 
عن الجرح أو الضرب . أما إذا لم تتميز أفعالهم فلم يعرف المزهق من غير 
المزهق فهم جارحون أو ضاربون لا يسألون عن القتل. وإذا كان فعل كل واحد 
منهم منفرداً لا دخل له في إزهاق الروح. ولكن أفعالهم مجتمعة أدت إليه. فيرى 
الشافعية أن كلا منهم يعد قاتلاً عمداً. والأحكام السابقة خاصة بالقئل على 
الاجتماع عند القائلين بأن التمالؤ هو التوافق» أما من يرون أن التمالؤ هو 
الاتفاق السابق وليس التوافق فيعطون الأحكام السابقة للجماعة غير المتمالئين: 
فإن كانوا متمالثين على القتل فإنهم يسألون جميعاً عن القتل العمد وذلك في 
جميع الأحوال.() 

؟ - وقوع القتل المباشر على التعاقب: والمفروض هنا أن الفاعلين 
يرتكبون الفعل منفردين على التعاقب لا مجتمعين» وهذا النوع من القتل المباشو 
يأخذ حكم القتل المباشر على الاجتماع الذي فيه معنى التوافق لا الاتفاق.(') وهنا 
يقول أحد الفقهاء المسلمون:7) ((إذا كان القتل على التعاقب؛ بأن شق رجل بطن 
رجل آخر ثم حز آخر رقبته فالقصاص على الحاز إن كان عمداً» وإن كان خطاً 
فالدية على عاقلته لأنه هو القاتل لا الشاق. هذا إذا كان الشق مما يحتمل أن 
يعيش بعده يوما أو بعض يوم فأما إذا كان لا يتوهم ذلك ولم يبق معه إلا 


' أنظر عبدالقادر عودة؛ مرجع سابق)» ص ١؟‏ 55 . 
') المرجع السابق» ص 49 . 
() الكاساني» بدائع الصنائع» ص 4578 . 


0 


0 


مزلت الدم ت والاضطراب فالقصاص على الشاق لأنه 'ثناتل ولا ضمان على 
الحاز لأنه قتل المقتول من حيث المعنى لكنه يعزر لارتكابه جناية ليس لها حسد 
مهدر. وحذلك نو جرحه رجل آخر جر امن ماقت وين نكما عاد ف ار 4 
آخر جراحة أخرى فالقصاص على الأول لأنه القاتل لإتيانه بفعئل مؤثر في 
فوات الحياة عادة» فإن كانت الجراحتان معأ فالقصاص عليهما لأنهما 
قاتلان د 


ثانياً: تعدد الأسباب لتعدد الفاعلين المسببين 

إذا تسبب اثنان أو أكثر في إحداث أفعال قاتلة بإنسان ((كأن حبسه واحد 
في منزل بقصد قتله جوعاً وأطلق الثاني عليه صنابير الغاز بقصد قتله ختقا)) 
فإن مسؤولية الجناة تترتب طبقاً للقواعد التي سبق أن بيناها في حالة تعدد 
الأفعال المباشرة» سواء كانت الأفعال على الاجتماع أو التعاقب وسواء كان 
هناك تمالاً أم لم يكن» ولا يغير في الحكم إن الفعل هناك مباشر وهنا تسبب» 
لأن التسبب لا يقتل بذاته وإنما يقتل بواسطة فعل مباشر آخر ينسب للفاعل 


بوصفه متسبباً فيه فالمنسوب للمتسبب هو نفس الفعل الذي ينسب للقاتل مباشرة؛ 
ومن ثم لم يكن هناك اختلاف في الحكم.(") 


(') وهناك مسألة اختلف فيها الفقهاء المسلمون» وهي حالة ما إذا قطع رجل إصبع يد آخر عمدا وجاء 
الثاني وقطع تلك اليد من الزند فمات المقطوع؛ فعلى رأي أبي حنيفة والصاحبين القتصاصن واجب 
على الثاني» وقال الإمام زفر ‏ وهو رأء, الإمام الشافعي يجب القصاص عليهما وما وادفكا يأ 
السرابة الى النفس, باعتبار الألم وقطع الإصيبم اتصل ألمه بالنفس ثم جاء الألم الثاني» وهو الألسم 
بسيب قطع السد» فتكامل الألم الأول بالثاني فصارت السراية إلى النفس مضافة إلى الفعلين فوجب 
القول بوجوب القصاص عليهما (أنظر د. أبو اليقظان عطية الجبوري. الإمام زفر وآراءه الفقهية؛ 


جاء دار الندوة الجديدة » بيروت» الا مدتحي . 
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''! عبدالقادر عوده . مرجم سابق . ص 21. 


المطلب الثاني 
المدلول العام للسببية في الشريعة الإسلامية 


. لم يقتصر جمهور فقهاء الشريعة على وضع معيار واحد ‏ كما فعل 
فقهاء القانون ‏ ذلك لعدم إمكان ضبط معيار يصلح لتمييز جميع الحالات التي 

تنتفي فيها علاقة اير النشاط الإجرامي وبين النتيبجة الإجرامية مسن 
الحالات التي لا تنتفي فيها تلك العلاقة» وذلك لاختلاف الجرائم من حيث السوع 
والفائيفة ليوا لمان الذي يصلح لهذه الجريمة قد لا يصلح لتلك.7) 

ومع ذلك فإن الفقهاء المسلمون حاولوا وضع قاعدة ترجع إليها الجزئيات 
المختلفة فقالوا: إنه إذا جنى اثنان جنابتين متعاقبتين» فإن كانت الأولى أخرجته 
من حكم الحياة مثل شق شق بطنه وقطع ما فيهاء أو ذبحه ثم ضرب الأخر عنقه 
فإن الأول هو القاتل لأده لأاريقى مع اجتايته حياة فيكون. الضارب عن بعده سن 
ضرب ميتأ أو ما هو في حكم الميت ويكون على الثاني التعزير كما لو جنى 
على الميت. وإن كان جرح الأول يجوز أن تبقى الحياة معه. كما لو جرحه 
555 يمكن البرء منه؛ وجاء الآخر وأجهز عليه» فإن القائل هو الثانيء لأن 

سببية الأول لم تتم والسببية المقطوع بها هي سببية الثاني فهو الذي يتحمل 
00 


(') أنظر د. . مصطفى الزلمي . المسؤولية الجنائية . مرجع سابق. ص /اه . 

2( أنظر: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن النقيب» عمدة السالك وعدة الناسك؛ الطبعة الأولى؛ طبع 
على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطرء ص؟؟1. الأمام محمد أبو زهرة . الجريمة 
والعقوية. في الفقه الاسلامي. ج". العقوبة. دار الفكر العربي ص . (وجاء في المبسوط 
للسرخسي . ج6؟ ص ١7٠١‏ ((لو شهد شاهدان أن هذا قطع يده من مفصل الكف وشهد آخر على 
أنه عع لك اليد من المرفق ثم مات من ذلك كله والقطع عمد فعلى قاطع الكف القصاص في اليد 
وعلى الآخر القصاص في النفس)). ٍ 


عات لم 3خ 2 6 ال 0 ا ١‏ السو ل ا كلل 
ولا شك في ان الدريعة الإأسلامية تشخرط لمسؤولية الجاك, . هن الفثل أن 


يكون بين . فعله وبين المودة 0 أبيطة السيبية) وهنأ 0 يشترط أن يكون فعا ل الجلني 


20 م د ا 5 : ان 
الو يذ عي 35 أ ؛ المو: كك بل +“تككتي أن يكون فعل الجاني 5 فعالا 


هو السبب 
في إحداثه.!') ويستوي بعد ذلك أن يكون فعل الجاني هو الذي سبب المسوت 
وحده؛ أم أن الموت نشأ عن فعل الجاني بالذات وعن ١‏ أسباب أخرى تولدت عن 
هذا الفعل. أو عن فعل الجاني وحده أو عن هذا الفعل وعن أسباب أخرى.!'! 
ولا يعتبر فعل الجاني سبباً للموت إذا انعدمت الرابطة السببية بين الفعل ومسوت 
المجني عليه؛ وإذا كانت قائمة ثم اتقطعت بعد ذلك بفعل من شخص آخر ينسب 
إليه الموت دون فعل الجاني الأول إذا كان في إمكان المجني عليه أن يدفع 
أصر الفعل دون الشك فامتنع عن دفعه دون ن أن يكون للجاني دخل في امتناعه . 
والجاني مسؤول عن نتيجة فعله سواء كان الموت نتيجة مباشرة لفعله أو كان 


نتيجة غير مباشرة لهذا القع عام كا ملعي ويا ات بعيداً مادام الفعل سبياً 
للنتيجة.() لكن فقهاء شري ع ذا مون با ل الأسباب إلى غير حد 


بل يقيدون هذا ١‏ التو لتوالي بالعرف دن هذا !! نب عندهم هو يولد المباشر ة توليداً 
عرفياً. فما اعتبره العرف سببأ للقتل فهو سبب له و ل 


ينقوة كوه يندا للفتلقوي الم هيا ز1! 
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0 . مرجع سابق . ص .0١‏ 
') أنظر في نفس المعنى . أحمد فتحي بهنسي . المسؤولية الجناتية . مرجه سابق . ص 45 ٠‏ 
(ويذهب د. أحمد فتحي ب بهنسي إلى أنه ((يلزم أن يكون بين الفعل المرتكب والموت الذي حدث 
رابطة سببية أي أن يكون الفعل هو السبب المباشر الذي أدى للوفاة» فإن كان الآخر ليس كذلك فلا 
يجب القصاص)) . د. أحمد فتحي بهنسي . الجرائم . مرجع سابق . ص 3104 . 

() عبد القادر عودة . مرجع سابق . ص 55 . 

) المرجع السابق . 


داهم 2-6 


ولقد لخص أحد الفقهاء المحدثين»!'! مدلول السببية في الشريعة الإسلامية 
في بضع عبارات حسبنا أن نأخذ بها لبساطتها : 

.١‏ تقوم علاقة السببية بين السبب القوي وبين النتيجة عند عدم تكافؤ 
الأسباب سواء كان القوي سابقا أم لاحقا. وإذا كانت الأسباب متعادلة 
فيأخذ بالأول منها لسبقه ويقوم عبئ النتيجة عليه هذ إذا كانت 
الأسباب متعاقبة. وأما إذا كانت متقارنة (أي مجتمعة) فإن مسؤولية 
النتيجة تقع على جميع الأسباب. 

؟. لا تنقطع (بل بالأحرى تنتفي) علاقة السببية بين النشاط الإجرامسي 
والنتيجة الإجرامية بتدخل العوامل الشخصية الإرادية للمجني عليه 
في خضول النتيحة: 9 

“. إذا اختلف عمل المعتدين بأن كان بعضهم مباشرأ والآخر متسبباًء 
بتطق القواعد الفقهية الكلية السابق ذكرها.7) 


()د. مصطفى الزلمي . المسؤولية الجنائية . مرجع سابق . ص 57 وما بعدها . 
0 وهذا هو مذهب الجمهور حيث يرى بأن ((الجاني يعتبر مسؤولا عن القتل العمد إذا تسبب في 
الفعل القائل» ولو كان الموت نتيجة مباشرة لفعل المجني عليه)) أما أبو حنيفة فلا يرى مسؤولية 
لأن المجني عليه قتل بفعل نفسه. (عبد القادر عودة . مرجع سابق. ص 48-47). ويرى بعصض 
الفقهاء أنه لو جرح شخص آخر بجرح قابل للعلاج» ولكن المجروح تركه حتى مات فهنا تمييز 
بين حالنين: ش 
الحالة الأولى: إذا كان الجرح مهلكا بذاته» فترك المجروح علاجه يأسا أو فقراء فالسببية متحققة 
لأن البرء غير موثوق به من العلاج : 
الحالة الثانية: إذا كان البرء منه ممكنا بأن كان الجرح غير مهلك؛ وأهمل المجروح العلاج فلا 
تتحقق علاقة السببية بين الفعل والوفاة ويكون العقاب عقاب الجرح المقرر في الجروح؛ أنظفر 
الأمام محمد أبو زهرة . مرجع سابق . ص 459. 

7 ويقول الكاساني في ( بدائع الصنائع ج١٠‏ ص ؟١47)‏ ((ولو حفر بترا في الطريق فجاء إنسان 
ودفع انسانا وألقاه فيها فالضمان على الدافع لا على الحافر» لأن الدافع قاتل مباشرة ولو وضع 
رجل حجرا في قعر البئر فسقط إنسان فيها لاضمان على الحافر مع الواضع هناء كالدافع مع 
الحافر. ولو جاء رجل فحفر من اسفلها ثم وقع فيها انسان فالضمان على الأول)). 


ا 6 


9 كلك ل العوامل , الطبيعية الخار حية تكون الكلمة 1ت 2 


السائد فهو بثرر قيمأ اذا كا هذا التدخل يعتير قاطعا العلاة 2" القت ببية 


ِ 
]يك 1 5 دل نه أيددم ألد التبة ع 
ات _- ا 


احم ا ل امسر اننا انه يشال 

أ. اذ ذا أمكن القول بأن الجاني (أو الإنسان الاعتيادي) توقعها -أي تلك 
العوامل- أو على الأقل كان بمقدوره أن يتوقعها فإن العرف 
يقضي بأن تكون داخله في نطاق ما صدر من من الجاني من فعصل 
عمد أو غير عمد ولا تنتفي علاقة السببية ويسأل الجاني عن 
النتيجة. 

ب. إذا كانت؛ بحيث تخرج عن دائرة تقدير الإنسان العادي والتي لا 
تتفق في كيفية تتابعها مع التسلسل الطبيعي المألوف لمجرد 
0 العرف يأبى أن يحكم بيقاء 0 البطاوة بيسن 
السلوك الأول من الجاني وبين النتيجة النهائية.!') 


(() انظر . د. مصطفى الزلمم . المسؤولية الجنائية . مرجع سابق . ص 5١‏ . 


الطلب الثالث 
مظاهر التوافق بين الشريعة ونظرية تعادل الأسباب 


ويمكن إجمال.مظاهر التوافق بين الشريعة الإسلامية ونظرية تعادل 


الأسباب في خصوص السببية بالنقاط التالية: 


.١‏ تعادل النظرية بين جميع الأسباب التي اشتركت في أحداث النتيجية 
بصورة مطلقة» وهذا ما نراه مواققًا لموقف فقهاء الشريعة الإسلامية 
. الذين لا يستلزمون أن يكون فعل الجاني هو السبب الوحيد الذي 
أفضى إلى وقوع النتيجة؛ بل أنه يكفي أن يكون فعله سبباً من 
الأسباب التي أحدثتها.(') إذا اعتبر الفقهاء -مثلاً- الفاعلين المباشرين 
جميغهم مسبؤولين عن الوفاة إذا وقع القتل المباشر بناءا على اجتماع 
بينهم؛ أي في لحظة واحدة» سواء كان بينهم اتفاق أواتوافق. 

٠‏ تنتفي علاقة السببية» وفق نظرية تعادل الأسباب» إذا تدخل في 
التسلسل السببي بين سلوك الجاني والنتيجة الإجرامية: سبب طارئ 
كان لوحده كافيا لإحداث تلك النتيجة ومستقلا استقلالا تاما عن سلوك 
الجاني» وكذلك لاحظنا أنه يموجب أحكام الشريعة الإسلامية؛ تنتفي 
العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة إذا تدخل سبب أجنبي كان وحده 
كافيا لإحداث النتيجة ومستقلا عن سلوك الجاني ولقد لمسنا ذلك عند 
إيراد بعض التطبيقات في حالة القتل المباشر على التعاقب.7١)‏ 


(') د. وجيه محمد خيال» المسؤولية الجنائية للطبيب في النظام السعودي؛ الطبعة الأولي؛ 2191935 


(') انظر ص (179) من البحث. 


لقي 
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كنا قد ذكرنا في مبدث نظرية تعادل الأسباب أن بعض أنصار هذه 
النظرية قد اعتر فوا أو أقروا بنظرية؛» صدوا بموجبها التقد الموجه 
ا الل الات عبر لومي بنظرية ((اتقطاع العلاقة السسة))؛ 
وقلنا أن من شروط تطبيق هذه النظرية أن يت يتداخل في التسلسل 
السببي بين سلوك المتهم والنتيجة الإجرامية التي حدثت سلوك 
إنساني إرادي عمدي محضء؛ كي يمكن القول بانقطاع العلاقة السببية 
بين سلوك ذلك المتهم والنتيجة التي وقعت» وهذا القول نتلمسه رفيا 
في الشريعة الإسلامية التي أقرت انقطاع العلاقة السدبية بين النشاط 
الإجرامي والنتيجة الإجرامية عند تدخل العوامل الشخصية الإرادية 
عليه في حصول النتيجة» وعدم انقطاع تلك العلاقة بتدخل 
العوامل الشخصية اللاإرادية للمجني عليه في حصول النتيجة.!'! 


المطلب الرايع 
مظاهر التنافربين الشريعة ونظرية تعادل الأسباب 


ويمكن إجمال مظاهر التنافر بين الشريعة الإسلامية ونظرية تعادل 
الأسباب» في خصوص السببية» في النقاط التالية: 

.١‏ إن الشخص بمجرد إسهامه في إحداث النتيجة الإجرامية» يسأل عن 
تلك النتيجة» مهما كانت قوة وفاعلية سببه» فهو قد يزر وازرة أسباب 
أخرى اشتركت معه في إحداثهاء وهذا هو منطق نظرية تعادل 
الأسباب. في حين أنه في الشريعة الإسلامية يكون الأصل أن "لا 
تزر وازرة وزر أخرى'. 

.١‏ قلنا أن منطق النظرية هو التعادل ما بين الأسباب التي اششتركت في 
أحداث النتيجة الإجرامية» في حين أن العلاقة السببية في الشريعة 
الإسلامية تقوم بين السبب الأقوى وبين النتيجة عند عدم تكافؤ 
الأسباب سواء كان الأقوى سابقا أم لاحقاء وإذا كانت الأسباب 
متعادلة فيؤخذ بالأول منها لسبقه حيث يكون عبء النتيجة عليه إذا 
كانت الأسباب متعاقبة.(١)‏ 

تنتفي العلاقة السببية» وفق نظرية تعادل الأسباب؛ متى ما تدخل في 
التسلسل السببي سببا طارئا كان وحهه كافيا لإحداث النتيجة 
الإجرامية ومستقلا عن سلوك المتهم . في حين أن القاعدة الفقهيية 
التي مفادها "إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر" 
قد تتعارض مع ذلك القول؛ إذ قد يكون في بتعض الأحيان فعل 
المباشرة غير كاف لوحده لإحداث النتيجة» ومع ذلك فإن الفعل 


(') أنظر ص (11) من البحث. 


1-6 


أأء باشر ينفى ر رايطة السيبية بين فعل المتسيب 0 النتدجية أ لإجر أمبية 
5 0 يجعلها سد إلى صأحيةه. قفي المثال الذي ضريه أحد الفشقفها 3 
أ 


1 د ا(أب ا الا كي 1 51 
لاساو 0 مدرو بمج 0 لد 2-2 يمد صو يلل 3 


ودفع إنسانا وألقاه فيها فالضمان على الداقع لا على الحافر» لأن 
الدافع قاتل مباشرة. فهنا سلوك الدافع لم يكن كافيا لوحده لإحداث 
الأشبعة» وبالرعد من ذلك» نفى علاقة السببية بين الحفر ووفاة 
المدفوع. إذ لولا وجود الحفرة لما كانت النتيجة تحدث على النحو 
الذي حدثت به. 
4 فئ حالة تداخل الملابسات والعوامل الطبيعية في التسلسل السببي؛ 
فإن المتهم لا يعفى من إسناد النتيجة إليه وفقا لنظرية تعادل الأسباب» 
في حين نرى أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد تركوا أمر حكم هذه 
الحالة إلى العرف السائد فهو الذي يقرر إذا كان هذا التدخل ينفي 
الرابطة السببية بين سلوك المتهم والنتيجة الإجرامية من عدمه.7) 
وقد سلك فقهاء الشريعة هذا المسلك لأنه أقرب إلى العدالة وألصق بطبائع 
الأشياء» ولو أنهم بالغوا في ذلك وأخذوا بكل سبب مباشر أو غير مباشر -كما 
فعل أصحاب نظر ية تعادل الأسياب من بعدهه- لأدخلوا في دائرة القتل أفعالا 
كثيرة لا يعتبرها عوك اقاننو لاا 


(') الكاساني . البدائع . ج١٠‏ ص ؟١١417.‏ 
(7) أنظر ص (/17) من البحث. 


0 أنظر عبدالقادر عودة» مرجم سابق» ص ؟١5.‏ 


ات 


د 3ه 
الخائمية ْ 
نتناول في هذه الخاتمة أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها وأهم التوصيات 
التي نقترح العمل بها. 


أولاً: الاستنتاجات 
ويمكن أجمالها في الآتي: 

.١‏ تظهر نظرية تعادل الأسباب إلى حيز التطبيق متى أثشيرت مشكلة 
العلاقة السببية التي تتجلى في أن أسباب عدة قد ساهمت مع سلوك 
المتهم في إحداث النتيجة الإجرامية» حيث تجعل هذه النظرية» جمبيع 
هذه الأسباب متعادلة في اللزوم؛ مهما تفاوتت قوة بعضها عن 
البعض الآخرء فقد يسأل المتهم؛ بناء على ذلك؛ عن جريمة لم تكن 
نتيجة لسلوكه الإجرامي. في حين نرى المشرع العراقي ذهب إلى مد 
يخالف ذلك في صدر المادة )١119(‏ من قانون العقوبات النافذ» حيث 
قال فيها متش مجح امزك شيية فيارف 
الأكرام 3 
أما المشرح الأردني فلم يضع معيار محدد لتلك العلاكة تاركاً إياما 
لتقدير القاضي. 
كما أن من منطق النظرية؛ أن تزر وازرة وزر أخرى» في بعسض 
الأحيان» في حين أن الشريعة الإسلامية تخالف ذلك على اعتيبار 
الآية القرآنية الكريمة ((ولاتزر وازرة وزر أخرى))؛ 

؟. لا تشترط نظرية تعادل الأسباب» زمنا معينا لتدخل الأسباب أو 
العوامل الطارئة في التسلسل السببي بين س لوك المتهم والنتبجة 
الإجرامية» وهذا القول لمسناه عند قراءة الفقرة الأولى من المادة 


0 ذ5- 


ياك ظح قد إن لكر اي 6 ا 000 5 1 1 7 
3 ؟) من قانون العقوربات الع رأقسي حيث نصت على أنة 


"..... لكنه يسأل ‏ أي الشخص عن الجريمة ولو كان قد ساهم 
مع سلوكه الإجرامي في إحدائها سبب أآأخر يناف أر ماضن اق 
لاخ ولو كا بخيلة” كما يمكن استنباط ذات الحكم أيضا من نص 
المادة (46) من قانون العقوبات الأردني والتي جاءت على النحو 
الآتي: (إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب 
متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله؛ أو لانضمام سبب 
كما أن الشريعة الإسلامية كانت قد نظمت مثل هذا الحكم» قفقررت 
مساواة جميع الأسباب المحدثة للنتيجة في المسائل الجنائية -كقاعدة 
عامة-: حيث ظهر ذلك بوضوح في القتل المباشر على التعاقب. 

“31 تنتفي علاقة السببية بين سلوك المتهم والنتيجة الإجرامية -وفق 
نظرية تعادل الأسباب- إذا تدخل في التسلسل السببي سبب طائي 
كان وحده كافيا لإحداث النتيجة ومستقلا استقلالا تاما عن سلوك 
المتهم» فمتى ثبت ذلك» أمكن القول بأن المتهم لم يرتكب أية جريمة 
وذلك لانتفاء عنصر أساسي فيها وهو العاكقة اوقد أحد 
المشرع العراقي؛ بعض الشيء من هذا الحكم فقرر انتفاء تلك العلاقة 
متى ما تداخل السبب الطارئ في التسلسل السببي وكان وحده كافيا 
لإحداث النتيجة دون اشتراط استقلاله عن سلوك المتهم» والحكم الذي 
قرره المشرع العراقي أدى إلى القضاء على عيب كان قد شاب 
النظرية» ألا وهو أنها تؤدي إلى اتساع نطاق المسؤولية الجنائتية؛ 
فأراد المشرع أن يضيق منها وذلك باكتفائه بشرط الكفاية دون 
الاستقلال. لذلك أمكن القول بأن كل حالة تنتفي فيها العلاقة السببية 


وفق نظرية تعادل الأسباب» تنتفي فيها تلك العلاقة أيضا وفقاً للقانون 


ات 


العراقي» لكن ليس بالضرورة أن كل حالة تنتفي فيها العلاقة السببية 
وفقاً للقانون العراقي؛ تنتفي فيها تلك العلاقة وفقاً للنظرية. وعلى 
نحو مخالف لذلك؛ لم ينص المشرع الأردني على انتفاء العلاقة 
السببية إلا أن ذلك لا يمنع بالضرورة من الأخذ بذلك الحكم إذا ما 
توفرت شروطه: الأمر الذي لمسناه في أحكام محكمة التمييز الأردنية 
ا 
أما الشريعة الإسلامية» فبموجب التطبيقات التي ذكرناها نجد أن الشريعة 
الغراء تؤكد على الحكم الذي ذهبت إليه النظرية من جهة» وتبتعد عن ذلك الحكم 
من جهة أخرى. فأما تأكيدها فيتمثل بما قررته ‏ استثناء ‏ في القتل المباشئر 
على التعاقب؛ كما هو الحال في المثال الذي ضربه بعض الفقهاء المسلمين 
بخصوص الشاق والحاز» حيث يكون فعل الحاز سببا طارئا ييؤدي إلى نفي 
العلاقة السببية بين فعل الشاق والنتيجة التي حصلت والمتمثلة بالوفاة. أما 
صورة ابتعادها عن الحكم الذي قررته النظرية فتظهر في إقزارها للقاعدة 
الأصولية القاضية بأنه ((إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى 
المباشر)) فهذه القاعدة جاءت شاملة لجميع الحالات؛ سواء كان السبب الضارئ 
المتمثل بفعل المباشر كافيا لإحداث النتيجة أو لم يكن» وسواء كان مستقلا عن 
سلوك المتسبب أو لم يكن . وعلى الرغم من ذلك فإن هناك استثناءات على هذه 
القاعدة» يكون فيها المتسبب تارة مسؤولا لوحده؛ ويكون فيها مسؤولا مع 
المباشر تارة أخرى. 

4. لقد لمس أنصار نظرية تعادل الأسباب» النقد الموجة إلى نظريتهمء 
بخصوص كونها تؤدي إلى التوسيع من نطاق المسؤولية الجنائية» 
ففرر بعضهم التضييق من ذلك النطاق وذلك بإقرارهم نظرية 
((انقطاع العلاقة السببية)) متى تدخل في التسلسل السببي سلوك 
إنسان إرادي متعمد . والفرق بين الانقطاع والانتفاء. إن الانتفاء 


لداع و اسهد 


صفة الجريمة عن فعل الفاعل لانتفاء عنصر أ أساسي من , عتاصرها . 

أما الانقطاع فهو يفتر ض أن العلاقة السببية كانت قائمة ولكن تدخل 

السلوك الإنساني المتعمد أدى إلى قطع الرباط الذي يوصل السبب 

بالمسبب؛ والنتيجة بالمنتج» مما يترتب عليه أن الفاعل لا يسأل إلا 

عن الفعل الذي اقترفه. وقراءة سزيعة لنص الفقرة (؟) من المادة 

(19؟) من قانون العقوبات العراقي؛ تثبت لنا أن المشرع العراقي قد 

أخذ بفكرة الانقطاع؛ حيث يقول في تلك الفقرة ((أما إذا كان ذلك 

السبب وحده كافيا لإحداث النتيجة فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا 

عن الفعل الذي ارتكبه)). كما ولم ينص المشرع الأردني على حالة 

انقطاع العلاقة السببية الأمر الذي يمكن معه القول بإمكانية تطبيق 
حكمها وعلى نحو مشابه لحالة انتفاء تلك العلاقة. 

أما فقهاء ١‏ الشريعة الإسلامية» فهم لا يميزون بين فكرتي الانتقاء 

والانقطاع» حيث تجعل حكميهما واحداء ولكن من ناحية أخرى؛ نجد أن الشريعة 


ا <١‏ أأع 


الإسلامية قررت انقطاع العلاقة السببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة 
الإجرامية عند تدخل العوامل 0 
النتيجة» وعدم انقطاع تلك العلاقة بتدخل العوامل الشخصية اللاإرادية للمجني 
عليه في حصول النتيجة. فتقطة التوافق بين الشريعة والنظرية في هَذأ المجسال 
تغلب عليها الصفة الموضوعية؛ أما نقطة التنافر بينهما فتظهر في كون الانتفاء 
والانقطاع كلمتين لمعنى واحد في الشريعة» وكلمتين مختلفتين في المعنى في 
ه. في الآثار المترتبة على تطبيق نظرية تعادل الأسجناب 1 ردقه أن 
الأصل هو التعادل بين الأسباب فم فى ترتيب المسؤولية» سواء أجتمع 

مع سلوك المتهم قوة قاهرة أم فعل الغير أم فعل المجني عليه أم فعسل 


ون 1 


كل من الغير والمجني عليه؛ ولكن قد تنتفي العلاقة السببية بين سلوك 
المتهم والنتيجة الإجرامية متى ثبت أن أحد تلك الأفعال كان كافيا 
لإحداث النتيجة دون حاجة لتدخل سلوك المتهم وكان مستقلا عنه. 
كما أنه قد تقو 0 اي المتهم 
عمديء وهذه الآثار قد تضيق أو تتسع بحسب حكم القواعد المبينة 
في القانون والشريعة الإسلامية. 


ثانيا: التوصيات 
ويمكن أجمالها في الآتي: ْ 

.١‏ باعتقادنا أن المشرع العراقي قد نظم للسببية أحكاما أقرب إلى العدالة 
من تلك التي قررتها نظرية تعادل الأسباب؛ !| لما رين 1 
أخرى أنه لو أخذ بما هو مقرر بالشريعة الإسلامية لأوصل أحكامه 
إلئ: أقصي ما يمكن من العدل والإنصاف, وذلك لما تتصف به أحكام 
الشريعة الإسلامية» بصورة عامة؛ والسببية بصورة خاصة؛ من عدل 
يؤدي إلى إيتاء كل ذي حق حقه؛ لا سيما وأن الشريعة الغراء 
فصلت أحكامها بصورة أوسع وأدق من جميع الآراء الفقهية 
الوضعية الخاصة بالعلاقة السببية. الأمر السذي يجدر بالمشرع 
الأردني الأخذ به أيضا. 

؟. لما كان ل 
(19) من قانون العقوبات حيت أن لهذه الصياغة اثر -قد يكون 
شكلي- في تحديد الأصل والاستثناء» ولما كانت الأحكام العامة من 
قانون العقوبات الأردني غير منطوية على تحديد معيار دفيق لتلك 


0 


ل 1 و ا عما 2 ف" لأعب أ لك 1 كر 
العلدمة »4 كاننا نقدر َس كني المشر عين أاجمر أشي يي 80 ردني ليسي النسصلن 


لاني 
.١1((‏ لا يسأل شخص إلا عن الفعل الذي أرتكبه إذا لم تكن الجريمة 
المرتكبة نتيجة لسلوكه الإجرامي. 
”. لكنه يسأل عن الجريمة؛ ولو كان قد ساهم مع سلوكه الإجرامي 
في إحدائها سبب آخر لم يكن لوحده كافيا لأحداث نتيجة 
الجريمة» سواء كان ذلك السبب سابقا أم معاصر أم لاحقا 
لسلوكه الإجرامي ولو كان يجهله)). 
وأخيراء فإننا نرجو أن نكون قد وفقنا في كتابة هذا البحث؛ وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 
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